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  دراسة منهجية تقييمية:البحث الإداري والتنظيمي الأردني

  

  عادل محمود الرشيد
  

  صـلخم
  

هدفت هذه الدراسة المنهجية التقييمية إلى تعريف خصائص البحث الإداري والتنظيمي الأردني ومكوناته الرئيسة، وإلى 
المجلات المحكّمة الصادرة عن الجامعات الرسمية تعرف مدى تحقيقه لأهدافه، استناداً إلى مسح شامل لأبحاثه المنشورة في 

  . بحثاً(175)وبلغ عدد الأبحاث التي خضعت للتقييم . الأردنية ذات العلاقة
إذ يتبنى مدخلاً معرفياً واحداً، . توصلت الدراسة إلى أن هذا البحث يغلب عليه النمطية، والأحادية، والتقليدية، وعدم التوازن

 ويوظف طريقة واحدة في جمع معلوماته، ونظرته إلى المنظمة أو المؤسسة نظرة منغلقة، ويركز وله نمط تحليلي متشابه،
على قطاعات دون أخرى، وهو غير مقارن، وغير تراكمي، ولا يواكب التطورات المعرفية والمنهجية المعاصرة، ولا 

  .تراعي نسبة ملحوظة منه العديد من المعايير البحثية المتعارف عليها
دت الأسباب المفسرة لهذه الخصائص إلى ثلاثة محاور، هي السياق البحثي، والباحث، وإدارة النشر، والتحكيم استن

بمكوناتها المتعددة، كغياب البيئة البحثية الحاضنة كأحد عناصر الأول، وكعدم تأني وتروي الباحثين في صياغة أركان 
  . الشروط البحثية المعيارية كأحد عناصر الثالثالبحث كأحد عناصر الثاني، وكتمرير ممارسات لا تحقق

تبني مبدأ التعددية في المداخل والمناهج البحثية، ومراعاة البعد الأخلاقي والنقدي : ومن بين توصيات الدراسة الدعوة إلى
ثائق في جمع في إعداد الأبحاث، وتوفير الظروف المشجعة لإعداد الأبحاث، وتوظيف أدوات المقابلة المعمقة وتحليل الو

المعلومات، ومراجعة الدراسات السابقة بطريقة توليفية استدلالية، وإعادة إجراء هذه الدراسة على البحث الإداري 
  .والتنظيمي الأردني المنشور وغير المنشور في مرجعيات أخرى

  .وذج المأسسة، الأردنأنم, دراسة منهجية وتقييمية، أنموذج ثقافي, البحث الإداري والتنظيمى: الدالةالكلمات 
 

  مقدمـةال
  

للدراسات المنهجية التقييمية دور فعال في توفير النظرة 
الشمولية للمسيرة البحثية لمجال معرفي ما أو لحقل أو أكثر 
من حقوله، حيث يتم تزويد المهتمين من الباحثين ومن 
متخذي القرار بتغذية راجعة تمكن من تعرف مواطن القوة 

لمسيرة ومعرفة ما إن كنت قد خطت والضعف لهذه ا
خطواتها الواثقة نحو تحقيق ما هو منوط بها من أهداف أم 

ومن غير مثل هذا النوع من . أن هناك قصور فيها
الدراسات تبقى عملية الحكم على مدى تحقيق مسيرة البحث 

وقد تقود أحياناً إلى الوهم . المعني خاضعة للتكهن والحزر
مور على ما يرام وأن المسيرة المعنية وإلى الاعتقاد بأن الأ

بالتقييم لا غبار عليها، وأنها تسير نحو تحقيق غاياتها بثقة 
  .واطمئنان

وتصبح عملية التقييم أكثر إلحاحاً عندما تطول المدة 
الزمنية لهذه المسيرة من غير معرفة ما إن كانت تسير في 

  .الاتجاه الصحيح أم لا
 المنهجية التقييمية على فضلاً عن ذلك تساعد الدراسات

تعرف مدى مواكبة البحث الجمعي الذي يجري تقييمه 
للمدارس المنهجية والمعرفية المعاصرة، ومدى التزام 

ومن . الأبحاث محل التقييم بالمعايير البحثية المتفق عليها
خلال عملية التقييم والنقد البناء تستطيع الدراسات المنهجية 

 والسيناريوهات المساعدة على التقييمية وضع التصورات
 .22/8/2010 وتاريخ قبوله18/8/2009تاريخ استلام البحث 

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ دة البحث العلمي عما2010©
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تصويب الاعوجاجات في المسيرة البحثية المعنية واقتراح 
كيفية تجنب المثالب إن وجدت واقتراح الوسائل الكفيلة 

  .بتطوير المسيرة وزيادة فعاليتها
وتصبح عملية إجراء الدراسات المنهجية التقييمية مطلباً 

ن ثلاثة عقود ونيف ملحاً إذا ما عرفنا أنه بعد مرور أكثر م
على بدء نشر البحث الإداري والتنظيمي الأردني لم تجري 
عليه أية دراسة من هذا القبيل تهدف إلى تقييم مسيرته التي 

. مرت بحقب زمنية متعددة ومر عليها تطورات مهمة عديدة
إذ تضاعف عدد الباحثين وعدد الجامعات الرئيسة المعنية 

كما مرت المجلات المحكمة . بهذا البحث خلال هذه الحقب
المعنية بنشر أبحاثه هي الأخرى بتطورات مهمة من حيث 

  .عددها ومرجعياتها وإدارتها
وعليه، انبثقت فكرة إعداد هذا البحث منذ مدة زمنية 
بعيدة حيث استوقفت الباحث كأحد المعنيين بالبحث الإداري 
والتنظيمي الأردني وكأحد الباحثين فيه وكأحد مقيميه 

ارسات بحثية عديدة أثارت لديه تساؤلات عدة نجمت عن مم
وأصبح . متابعته لتطور مسيرة هذا البحث ورصده لحركته

منجذباً لإعداد هذه الدراسة الحيوية التي يحتاجها البحث 
الإداري والتنظيمي الأردني؛ كي يجيب عن التساؤلات 
العديدة التي تولدت لديه بخصوص مسيرة هذا البحث وعلى 

ا ما إن كان هذا البحث قد حقق ما هو منوط به من رأسه
وأصبح لدى الباحث الشغف والاهتمام . أهداف أم أنه قد تعثر

بتعرف الخصائص والمؤشرات والمكونات الجمعية الرئيسة 
لهذا البحث ومعرفة المحددات الرئيسة التي تحكم اعداده 
وتؤثر في توجيه مسيرته كما أصبح لديه الاهتمام بمعرفة 
الأسباب التي ساعدت على نجاحه إن كان قد نجح في مسعاه 
وحقق أهدافه، ومعرفة الأسباب التي حالت دون ذلك إن كان 

  .قد تعثر في مسيرته ولم يحقق أهدافه
 مناسبة 2009/2008)(وجاءت سنة التفرغ العلمي للعام 

لكي يركز الباحث جهوده على تطوير ما بدأ التفكير فيه منذ 
يدة ولكي يعمل على معاينة ما رصده من مدة زمنية بع

مؤشرات واتجاهات وما أُثير لديه من تساؤلات حول مسيرة 
هذا البحث بالأسلوب العلمي والمنهجي المستند إلى المسح 

فكانت النتيجة هذه الدراسة . الشمولي للأبحاث محل التقييم
التي من المؤمل أن تخدم الباحثين المهتمين والمعنيين 

  .أمر البحث الإداري والتنظيمي الأردني بالآخرين
. تتكون الدراسة من خمسة أجزاء إضافة إلى مقدمتها

ففي التمهيد الذي يتبع تم تسليط الضوء على ما يمكن أن 
يمثل أهداف البحث الإداري الأردني، وعلى أبعاد المنهج 
البحثي العلمي المعاصر، كما تم تسليط الضوء على شروط 

بحاث على نحوٍ عام حتى تظلل عملية ومعايير إعداد الأ
أما الجزء الثالث فتكون من أسئلة . التقييم التي نحن بصددها

تبعه الجزء الرابع الذي . الدراسة وأهدافها العميقة والمحددة
مثّل الجسم الرئيس للدراسة والذي عالج خصائص البحث 
الإداري والتنظيمي الأردني ومكوناته من خلال عدد من 

المؤشرات الرئيسة الدالة على طبيعة البحث : ملتالمحاور ش
الإداري والتنظيمي الأردني، وأنماطه، والمؤشرات الدالة 
على التحليل فيه، وتطوره وفق أربع فترات زمنية، وربطه 
بواقعه المجتمعي، والحقول المعرفية التي شملها، والمداخل 

رض أما الجزء الخامس فقد اهتم بع. المفاهمية التي تبناها
الأسباب المفسرة لانحدار سوية البحث الإداري والتنظيمي 

السياق البحثي، والباحث، : الأردني وتكون من ثلاثة محاور
وتكون كل محور من عدد . وإدارة نشر الأبحاث وتحكيمها

أما الجزء السادس . من العناصر التي وضحته ودلّلت عليه
صيات حيث والأخير فقد تضمن الخلاصة والاستنتاج والتو

أبرز هذا الجزء أهم نتائج الدراسة والاستنتاج الرئيس فيها 
وعدد من التوصيات التي هدفت إلى النظر في السبل 
والوسائل الممكنة من تصويب مسيرة البحث الإداري 
والتنظيمي الأردني ومعالجة المثالب فيها والنظر في طرق 

لعميقة تطوير هذه المسيرة حتى تتمكن من تحقيق اهدافها ا
  .والمحددة بطمأنينة وثقة

  
  :تمهيد

إن أية دراسة تقييمية لا بد وأن تستند إلى الأهداف التي 
وفي الدراسة الحالية التي . يسعى مضمون التقييم إلى تحقيقها

تهدف إلى تقييم البحث الأردني في مجال الإدارة والتنظيم لا 
نظيمي بد بداية من معرفة ما يهدف إليه البحث الإداري والت

الأردني وما يسعى إلى تحقيقه، وكذلك تعرف الوسائل 
  .الممكنة من تحقيق هذه الأهداف

 الأهداف العامة للبحث العلمي الأردنيبالرجوع إلى 
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الذي يشمل كل المجالات بما فيه المجال الإداري والتنظيمي 
على سبيل المثال (وبالرجوع إلى المرجعيات الموجهة لذلك 

مات الخاصة بالحكم على الأعمال البحثية الأنظمة والتعلي
، نجد )لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية

أنها تتمحور حول الإسهام العلمي الأصيل والمبتكر للأبحاث 
التي يعدها الباحثون المعنيون في المجالات ذات العلاقة 
ودورها في خدمة المجتمع ونماءه وفق الأسس والمعايير 

  .لمية البحثية الممكنة من ذلكالع
، الظاهرة الإدارية والتنظيمية الأردنيةبالنظر إلى واقع 

فإنه من المتوقع أن يعمل البحث الإداري والتنظيمي الأردني 
على تشخيص هذه الظاهرة من جميع أبعادها للعمل على 
تطويرها وتحويل الممارسة الإدارية والتنظيمية ذات العلاقة 

  .فعالية استناداً إلى معايير علمية معاصرةإلى وضع أكثر 
 أبعاد المنهج البحثي العلمي المعاصرلو نظرنا إلى 

لوجدنا أن له خمسة مستويات تمثل في الوقت نفسه الجذور 
هذه . (Lessem & Schieffer, 2008)الفلسفية للبحث 

  : المستويات هي
وهو المعني بتوخي : (axiology)المستوى الأخلاقي 

الأخلاقي في إعداد البحث ورسالته السامية المتمثلة الجانب 
  .بغايات مثل نقل المجتمع إلى مستوى أفضل

وهو المعني : (ontology)المستوى الوجودي 
باستكشاف ماهية الحقيقة التي يسعى البحث إلى سبر 

  .غورها
وهو المعني : (epistemology)المستوى المعرفي 

جهة للبحث وبناء بالتصورات والمداخل المعرفية المو
  .أركانه

وهو المعني : (methodology)المستوى المنهجي 
  .بالنهج المتبع للحصول على المعرفة ومعالجة مكوناتها

وهو المعني بالتقنيات : (method)مستوى الطريقة 
التي يتم تجهيز المعلومات بواسطتها في السياق البحثي 

  .الاصطلاحي
لخمسة في البحث لا غرو أن مراعاة هذه المستويات ا

العلمي تقتضي توظيف التصورات والمداخل والطرق 
 من -في حالة الدراسة الحالية–المتنوعة التي تمكن 

تشخيص الظاهرة الإدارية والتنظيمية الأردنية وبلورة 

جوانبها بناء على نهج تعددي يأخذ في الاعتبار التصورات 
حقيق المنهجية والفلسفية القاعدية والمعاصرة من أجل ت

الهدف العميق للبحث المتمثل بالكشف عن الحقيقة من خلال 
توجه أخلاقي سامٍ يستنار به وفق معايير الأصالة والابتكار 

  .والتراكم والمقارنة
لو تم ترجمة المشار إليه أعلاه إلى مصطلحات ومعايير 
متفق عليها لامكن القول بأن البحث حتى يجسد الأصالة 

 المتفق عليها الأسس والمعايير البحثيةوالإسهام العلمي وفق 
  :الشروط الآتيةلوجب أن تتوافر فيه 

 يحدد الأطر (epstimology)مدخل معرفي : أولاً
  .العامة التي تحكم أعداد البحث نظرياً ومنهجياً

 يمثل الهادي والمرشد في كيفية ملائمإطار نظري : ثانياً
ه، فضلاً تناول الموضوع المعني في المجال الذي يبحث في

عن أنه يتم الاستناد إلى هذا الإطار النظري في تعريف 
  .وبلورة أبعاد الظاهرة التي يتم دراستها

منهج سليم يراعي الكيفية التي سيتم مناقشة : ثالثاً
وفي . افتراضات البحث من خلالها بطريقة مسوغة ومقعدة

حالة الأبحاث الميدانية يتم مراعاة بناء أدوات القياس وفق 
 ملائممعايير سليمة قائمة على الاسناد النظري ال

 والمصداقية (reliability)والموضوعية والموثوقية 
(validity) في كيفية جمع المعلومات وقياس أبعاد الظاهرة 

  .التي يتم بحثها
مراجعة وتقييم البحث السابق ذي العلاقة بطريقة : رابعاً
وقوف على ما  استدلالية تمكن من ال(synthesis)توليفية 

توصل إليه هذا البحث من أجل تحديد موقع الدراسة المعنية، 
  .ومن ثم ليصار إلى تحديد إسهامها المأمول

توليد وإنتاج المعلومة البحثية بعد تبويبها : خامساً
وتصنيفها بالطرق المعهودة المؤدية إلى تحقيق التشخيص 

نيات المطلوب للظاهرة قيد البحث، وباستخدام الطرق والتق
  . ةملائمالإحصائية ال

تفسير نتائج البحث بطريقة معمقة قائمة على : سادساً
التسويغ والتبرير والاستدلال وبربط الظاهرة المبحوثة بمحيطها 

  .الأوسع
التوصل إلى نتائج واستنتاجات دالة وتطوير : سابعاً

توصيات مستندة إلى واقع الدراسة وما توصلت إليه من 
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  .نتائج واستنتاجات
تجسيد البعد الاستكشافي أو التراكمي في البحث : ثامناً

والبناء عليهما حيث يمثلان الركن الأساس في التكوين 
 لما له من دور فعال في وتجسيد البعد المقارنالمعرفي، 

التشخيص والتمحيص والسبر والتعمق وإدراك الحيثيات 
ن والخصائص المرتبطة بالظاهرة البحثية التي من غير الممك

  .تعرفها من غير مقارنة
إدراك المحددات البحثية والتيقن بأن أية دراسة : تاسعاً

ة تبقى محكومة بمقيدات ملائممهما توافرت لها الشروط ال
تحد من إمكانية توصلها إلى أعلى درجة ممكنة من كشف 

  .الحقيقة
مراعاة التوثيق السليم وعدم التكرار وفتح آفاق : عاشراً

  .د من البحث ذي العلاقةأخرى لإجراء مزي
إن المستويات البحثية الخمس المشار إليها أعلاه، إضافة 
إلى أهداف البحث الأردني على نحوٍ عام والشروط التي 
يفترض أن تتوافر في إعداد البحوث المشار إليها أعلاه 
أيضاً هي التي ستظلل عملية التقييم التي تسعى الدراسة 

تقييم الذي يهدف إلى معرفة مدى هذا ال. الحالية إلى تحقيقها
تحقيق البحث الأردني في مجال الإدارة والتنظيم للأهداف 
المرجوة منه ومعرفة مدى مراعاته للتوجهات والأسس 

علماً بأن الدراسة . والمعايير والشروط البحثية السليمة
الحالية قائمة على المسح الميداني الشامل للبحوث الأردنية 

الإدارة والتنظيم في المجلات العلمية المنشورة في مجال 
المحكمة الصادرة عن الجامعات الرسمية الرئيسة التي كانت 
تصدر مجلات متخصصة كل على حدة منذ بداياتها وحتى 

الجامعة الأردنية، وأبحاث –دراسات : ، وهي)(2006عام 
 -  جامعة اليرموك، ومؤتة للدراسات والأبحاث-اليرموك

 جامعة آل البيت، ولاحقاً المجلة -جامعة مؤتة، والمنارة
الأردنية في إدارة الأعمال التي من المفترض أنها حلت 

وعلماً بأن هذا المسح . محل المجلات الأربع السالف ذكرها
قد غطى الأبحاث ذات العلاقة منذ إصدار أول عدد من مجلة 

  .(2009) وحتى بداية عام (1972)دراسات في العام 
  

  :افهاأسئلة الدراسة وأهد
في هذا السياق يمكن التفريق بين مستويين من أسئلة 

  :الدراسة وأهدافها هي
الأهداف العميقة التي تُعنى بالأهداف / الأسئلة: أولاً

  .الواسعة بعيدة المدى للبحث الإداري والتنظيمي الأردني
الأهداف المحددة التي ترتبط بواقع / الأسئلة: ثانياً

والتنظيمية الأردنية ومدى تطبيقها الممارسة البحثية الإدارية 
  .للممارسات البحثية السليمة والمرجوة

  
  :الأهداف العميقة وتشمل/ الأسئلة: أولاً

معرفة مدى إسهام البحث الإداري الأردني في -1
تشخيص الظاهرة الإدارية والتنظيمية الأردنية، وإبراز أهم 

  .سماتها والنظر في وسائل النهوض بها
هام البحث الإداري والتنظيمي الأردني معرفة مدى إس-2

 .في المعرفة الإدارية والتنظيمية الراهنة
معرفة مدى متابعة البحث الإداري والتنظيمي -3

الأردني للتطورات المعرفية والمنهجية والمدارس التي تمثلها 
 .ومدى توظيفه لها في إجراء البحوث ذات العلاقة

تنظيمي معرفة مدى توظيف البحث الإداري وال-4
الأردني للنهج المقارن من أجل التوصل إلى فهم معمق 
للظاهرة الإدارية والتنظيمية التي يبحثها، وباعتبار النهج 
المقارن وسيلة فعالة في التشخيص والتحليل والإسهام 

 .والتراكم البحثي
معرفة درجة ربط الباحثين الأردنيين للظاهرة -5

ي يبحثوها بواقعها المجتمعي الإدارية والتنظيمية الأردنية الت
الأوسع، وبخاصة من منظور النظم المفتوحة، ومن منظور 
حضور البعد المجتمعي ذي التأثير البارز على الممارسة 

 .الإدارية والتنظيمية في المجتمع النامي
معرفة ما إن كان البحث الإداري والتنظيمي الأردني -6

أنموذج قد أسس لإنشاء مدرسة إدارية وتنظيمية أو 
(paradigm) إداري وتنظيمي متمايز يجسد الحالة الإدارية 

 .والتنظيمية الأردنية
الهدف السابق، معرفة ما إن كان / مرتبطة بالسؤال-7

البحث الإداري والتنظيمي الأردني يعتمد المدرسة الثقافية 
ومدرسة المأسسة مدخلين لأبحاثه، نظراً لدور الأولى في 

نماذج والأساليب والتقنيات التي يتم تعرف كيفية توليف ال
تبنيها من البيئة المتطورة لتلاءم واقع البيئة البحثية الإدارية 
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والتنظيمية الأردنية، ولدور الثانية في تجذير الممارسة 
البحثية الإدارية والتنظيمية الأردنية المنبثقة والمتحولة 

 .والأكثر تطوراً والبناء عليها
  

  :هداف المحددة، وتشملالأ/ الأسئلة: ثانياً
معرفة نمط النهج البحثي الأكثر شيوعاً في الأبحاث -1

  .الإدارية والتنظيمية الأردنية
معرفة ما إن كان البحث الإداري والتنظيمي الأردني -2

تراكمياً يبنى على بعضه بعضاً أم أنه متباعد كجزر 
 .معزولة

ي معرفة ما إن كان البحث الإداري والتنظيمي الأردن-3
 .يتسم بالتعددية والتنوع أم أنه أحادي ونمطي

معرفة نوع التصورات والمداخل المفاهيمية التي -4
يتبناها البحث الإداري والتنظيمي الأردني التي توجهه، 
ومعرفة ما إن كان هذا البحث يحدد ويسمي هذه المداخل 

 .عند إعداده
معرفة مدى التوازن في تغطية الموضوعات المتنوعة -5
حقل الإدارة والتنظيم التي يبحثها البحث الإداري في 

 .والتنظيمي الأردني
معرفة مدى مواءمة البحث الإداري والتنظيمي -6

الأردني التقنيات الإحصائية التي يوظفها لحيثيات الظاهرة 
 .المبحوثة ومتطلباتها

معرفة مدى استخدام البحث الإداري والتنظيمي -7
 التي تمكّن من  (longitudinal)الأردني للمنهجية الممتدة 

 .رصد التغير والتحول في الظاهرة المبحوثة
معرفة مدى توظيف البحث الإداري والتنظيمي -8

 التي تمكن (case study)الأردني لمنهجية الحالة الدراسية 
من التشخيص المعمق للظاهرة المبحوثة ومن توليد 

 . لاحقاًالفرضيات البحثية التي يمكن استقصاءها واختبارها
معرفة مدى توظيف البحث الإداري والتنظيمي -9

 الوثائق (content analysis)الأردني لتقنية تحليل محتوى 
في جمع المعلومات نظراً إلى أهمية دورها في بلورة جوانب 
الظاهرة المبحوثة بطريقة غير متحيزة وأكثر موثوقية 
 ومصداقية، ونظراً الى دورها في تحري مدى مصداقية

وموثوقية الوسائل الأخرى في جمع المعلومات، مثل مسح 

 .الاتجاهات
معرفة مدى توظيف البحث الإداري والتنظيمي -10

 (in-depth interviews)الأردني لأسلوب المقابلات المعمقة 
في جمع المعلومات التي تمكن من تعرف خصائص وأبعاد 

 .الظاهرة المبحوثة بطريقة أكثر واقعية وحقيقية
معرفة درجة التعاون بين الباحثين الأردنيين في -11

  .إجراء البحوث ذات الاهتمام المشترك
معرفة مدى مراعاة البناء البحثي الإداري -12

والتنظيمي الأردني للاتساق البحثي المتمثل بالتوجهات 
والأركان البحثية المتفق عليها من تبرير وتسويغ، وتصور 

ة، وإدراك ملائمجية ، ومنهملائم، وإطار نظري ملائم
للمحددات البحثية، وصولاً إلى الاستنتاجات والتوصيات 

 .المقعدة
  خصائص ومكونات البحث الإداري والتنظيمي الأردني

تم مسح الأبحاث الإدارية والتنظيمية التي نشرتها 
المجلات العلمية المحكّمة ذات العلاقة الصادرة عن 

الأردنية، واليرموك، : الجامعات الرسمية الأردنية الرئيسة
 2006)(ومؤتة، وآل البيت منذ بداية إصداراتها وحتى عام 

 من المفترض أنه حلّت محلها المجلة الأردنية لإدارة  حيث
الأعمال التي تم مسح الأبحاث التي نشرتها أيضاً حتى بداية 

وبلغ عدد الأبحاث وفق المعيار المعتمد ). 2009(عام 
  . بحثاً(175)

ر المعتمد على شمول تلك الأبحاث التي ركّز المعيا
وأُخذ في . تندرج تحت ما يسمى بمجال الإدارة والتنظيم

الاعتبار التصنيف الوظيفي للحقول المتعددة التي يشملها هذا 
المجال كما تعكسه مسميات وتصنيف دور النشر العالمية 

 المعرفة بالكتب التي يتم (brochures)المعروفة وكراساتها 
وصنّفت الأبحاث التي تم مسحها إلى عدة حقول . انشره

حقل الإدارة العام وخصائصها، والسلوك التنظيمي، : هي
ونظريات التنظيم، والتطوير والتنمية الإدارية وإدارة 
التغيير، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة الاستراتيجية، 
وإدارة الأعمال الصغيرة، وإدارة الأعمال الدولية، وحقل 

  .منهجية البحث
تم شمول الأبحاث الميدانية ذات العلاقة سواء أُجريت في 

وتم استثناء تلك الأبحاث التي . القطاع العام أو الخاص
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عالجت موضوعات متخصصة، مثل الإدارة الصحية وإدارة 
المستشفيات والإدارة الضريبية وإدارة الجمارك والإدارة 

 خصوصيتها الشديدة الفندقية والإدارة السياحية نظراً الى
ونظراً إلى الحاجة إلى قاعدة معرفية تخصصية من أجل 

كما تم حصر المسح بتلك الأبحاث المحققة للمعيار . تقييمها
  .المعتَمد والمرتبطة بالبيئة الإدارية والتنظيمية الأردنية فقط

وفيما يلي أبرز خصائص البحث الإداري والتنظيمي 
إلى عدد من الركائز التي اعتمدها الأردني ومكوناته استناداً 

  .الباحث
المؤشرات الرئيسة الدالة على طبيعة البحث : أولاً

  الإداري والتنظيمي الأردني
فإن القسم الأكبر من الأبحاث التي ) 1(كما يبين الجدول 

 بحثاً (136)تم نشرها كتبت باللغة العربية حيث بلغ عددها 
بينما بلغ . ث من مجموع الأبحا(77.7%)أو ما نسبته 

 بحثاً أو ما (39)نصيب الأبحاث المنشورة باللغة الانجليزية 
  . من مجموع الأبحاث(22.3%)نسبته 

 
  )175= ن(عدد من المؤشرات الرئيسة الدالة على طبيعة البحث الإداري والتنظيمي الأردني : (1)جدول ال

  النسبة المئوية  العدد  المكونات  المؤشر
 22.3% 39  انجليزي  اللغة 77.7% 136  عربي
 23.4% 41  )1(مشترك  إعداد البحث 76.6% 134  منفرد
 15.4% 27  )2(نظري  النوع 84.6%  148  ميداني
 17.7%  31  كيفي  الأسلوب 82.3%  144  كمي

 14.6% 21  )3(مؤسسة واحدة/منظمة  أسلوب البحث الكمي 85.4%  123  قطاعي
 44.6% 66  عام

  نوع القطاع 48.6% 72  خاص
 6.8% 10  مشترك
  مجال البحث 16%  28  مقارن

  84% 147  )4(غير مقارن
  

 كذلك أن القسم الأكبر من الأبحاث قد (1)ويبين الجدول 
 بحثاً أو ما (134)تم إعداده منفرداً حيث بلغ عدد الأبحاث 

بينما بلغ عدد الأبحاث .  من مجموع الأبحاث(76.6%)نسبته 
 (23.4%) بحثاً فقط أو ما نسبته (41)التي أعدت بالاشتراك 

من مجموع الأبحاث، مع ملاحظة أن الغالبية العظمى من 
  .الأبحاث المشتركة اقتصرت على باحثين اثنين فقط

 أن الغالبية (1)أما بخصوص نوع البحث، فيبين الجدول 
العظمى من الأبحاث المعنية هي أبحاث ميدانية حيث بلغ 

 من مجموع (84.6%)ه  بحثاً أو ما نسبت(148)عددها 
 بحثاً أو ما (27)الأبحاث بينما بلغ عدد الأبحاث النظرية 

  . فقط من مجموع الأبحاث(15.4%)نسبته 
 أن الغالبية (1)وفيما يتعلق بأسلوب البحث، فيبين الجدول 

 (144)العظمى من الأبحاث هي أبحاث كمية حيث بلغ عددها 
د الأبحاث الكيفية بينما بلغ عد. (82.3%)بحثاً أو ما نسبته 

  . من مجموع الأبحاث(17.7%) بحثاً أو ما نسبته (31)
 (1)أما فيما يتعلق بأسلوب البحث الكمي، فيبين الجدول 
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أن الغالبية العظمى من الأبحاث الكمية شملت قطاعاً أو أكثر 
 من (85.4%) بحثاً أو ما نسبته (123)حيث بلغ عددها 

د الأبحاث التي تناولت بينما بلغ عد. مجموع هذه الأبحاث
 بحثاً أو ما نسبته (21)منظمة أو مؤسسة واحدة فقط 

مع الانتباه إلى أن .  من مجموع هذه الأبحاث(%14.6)
النوع الثاني من هذه الأبحاث لم يتعامل مع المنظمة أو 

 case)المؤسسة الواحدة التي بحثها باعتبارها حالة دراسية 
study)في . ياً كما هو متعارف عليه منهج شركما أنه لم ي

منهجيته إلى أنه يتناول حالة دراسية بل عوملت المنظمة أو 
المؤسسة الواحدة وكأنها مجتمع دراسة أو عينة مجتمع 

  .دراسة مما يمثل خللاً منهجياً واضحاً
أما بخصوص نوع القطاع الذي تناولته الأبحاث 

لتي نُفّذت  إلى أن عدد الأبحاث ا(1)الميدانية، فيشير الجدول 
في القطاع الخاص كان اكثر قليلاً من تلك الأبحاث التي 

 بحثاً أو ما (72)نفذت في القطاع العام حيث بلغ عددها 
بينما بلغ .  من مجموع الأبحاث الميدانية(48.6%)نسبته 

 بحثاً أو ما (66)عدد الأبحاث التي نفذت في القطاع العام 
في حين بلغ . يدانية من مجموع الأبحاث الم(44.6%)نسبته 

 أبحاث أو (10)عدد الأبحاث التي نفذت في القطاعين معاً 
  . من مجموع الأبحاث الميدانية (6.8%)ما نسبته 

 كيفية توزيع الأبحاث الميدانية التي بلغ عددها ولتعرف
 بحثاً وفقاً للقطاع المبحوث وما إن كان قطّاعي أم أنه (148)

 (2)دة فقط، يبين الجدول اقتصر على منظمة أو مؤسسة واح
أدناه أن الأبحاث التي شملت عدة قطاعات أو قطاعاً واحداً 

 بحثاً أو ما نسبته (63)في القطاع الخاص قد بلغت 
 (50) من مجموع الأبحاث الميدانية مقارنة مع (%42.6)

 من الأبحاث الميدانية نفذت في (33.8%)بحثاً أو ما نسبته 
  .سسات في القطاع العامعدة وزارات أو أجهزة أو مؤ

  
  )148= ن (توزيع أبحاث الإدارة والتنظيم الميدانية الأردنية وفق نوع القطاع ومدى الشمولية  : (2)جدول ال

  قطاع عام

  )66= ن (

  قطاع خاص

  )72= ن (

  مشترك

  )10= ن (

عدة وزارات أو 

أجهزة أو 

  مؤسسات

وزارة أو 

  مؤسسة واحدة
  قطاع واحد  عدة قطاعات  أخرى

مة واحدة منظ

  )5(كبيرة
  )6 (أخرى

عدة قطاعات 

  ووزارات

 العدد
النسبة 

  المئوية
 العدد

النسبة 

  المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

  المئوية

نوع 

  القطاع
 العدد

النسبة 

  المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية

50 %33.815 %10.11)7( %0.7 31 %20.9
بنوك 
  وتأمين

9 %6.1 6)8( %4.1 3 %2 10 %6.8 

      12.8% 19 صناعة        

       2.7% 4 خدمات        

      21.6% 32 مجموع        

  
وفيما يتعلق بتوزيع الأبحاث التي نفذت في القطاع الخاص 
وبحثت قطاعاً واحداً فقط تركز معظمها في القطاع الصناعي 

 من الأبحاث (12.8%) بحثاً أو ما نسبته (19)عددها حيث بلغ 
في حين بلغ عدد الأبحاث التي نفذت في قطاع البنوك . الميدانية

.  من الأبحاث الميدانية(6.1%) أبحاث أو ما نسبته (9)والتأمين 
وكان نصيب قطاع الخدمات هو الأقل حيث بلغ عدد الأبحاث 

 من الأبحاث (2.7%)ته  أبحاث فقط أو ما نسب(4)التي نفذت فيه 
  .الميدانية
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، بلغ عدد الأبحاث التي نفذت في (2)كما يبين الجدول 
 بحثاً أو (15)وزارة او مؤسسة أو جهاز واحد في القطاع العام 

في حين بلغ عدد .  من الأبحاث الميدانية(10.1%)ما نسبته 
الأبحاث التي نفذت في منظمة واحدة في القطاع الخاص أقل 

ية من مثيلتها التي نفذت في القطاع العام حيث بلغ بدرجة عال
  . من الأبحاث الميدانية(4.1%) أبحاث أو ما نسبته (6)عددها 

 أيضاً إلى أن قطاعات المجتمع المدني (2)ويشير الجدول 
كالقطاع التطوعي أو التعاوني أو النقابي أو النسائي أو البيئي أو 

ى إلاّ بدراسة واحدة فقط الرياضي أو الفني بجميع أشكاله لم تحظ
البحث " نمطية"مما يدل على . كانت من نصيب القطاع التطوعي

نظراً لعدم إدراكه " عدم توازنه"الإداري والتنظيمي الأردني و
أهمية تطوير وتنمية إدارة وتنظيمات مؤسسات المجتمع المدني 

وتجدر . ذات الدور العميق في نماء المجتمع وتقدمه وازدهاره
 هنا، لغايات الدلالة على أهمية دور المجتمع المدني الإشارة

الأردني، وبأخذ القطاع التطوعي كمثال، إلى أن عدد المنظمات 
 منظمة كما ورد في (700)التطوعية في الأردن قد بلغ أكثر من 

مؤتمر العمل التطوعي الخامس الذي عقد في عمان في شهر 
  . برعاية ملكية سامية2009)(نيسان 

البحث الإداري الأردني أيضاً عند النظر " مطيةن"وتتضح 
إلى مكونات قطاعات ومنظمات الأعمال التي تم بحثها في 

، فقد بلغ عدد الأبحاث (2)إذ كما يبين الجدول . القطاع الخاص
 أبحاث فقط أو ما (3)التي شملت منظمات الأعمال الصغيرة 

اً من أصل  بحث(68)إذ نُفّذ .  من الأبحاث الميدانية(2%)نسبته 
 من أبحاث القطاع الخاص (94.4%) بحثاً أو ما نسبته (72)

الميدانية في منظمات الأعمال الإسهام العامة المدرجة في سوق 
علماً بأن حجم هذه المنظمات الإسهام العامة .عمان المالي

 10%منظوراً إليه من زاوية عدد العاملين لا يتجاوز أكثر من 
كما تتأكد . )9( القطاع الخاص كلهمن مجموع عدد العاملين في

البحث الإداري والتنظيمي الأردني أيضاً إذا ما نظرنا " نمطية"
إلى تكوين الأبحاث التي شملت منظمة واحدة فقط في القطاع 

 فقد أجريت دراسة (2)إذ  كما يبين الجدول . الخاص الأردني
 دراسات على منظمة أعمال كبيرة غير (6)واحدة فقط من أصل 

 )10(علماً بأن عدد حجم منظمات الأعمال الكبيرة. هام عامةإس
غير الإسهام العامة المملوكة لفرد واحد أو لعدد من الأفراد في 

ولهذه المنظمات دور مؤثر في . القطاع الخاص لا يستهان به

عدم "وهذا مؤشر على . فعاليات وأنشطة القطاع الخاص الأردني
لأردني في تغطيته للأنواع البحث الإداري والتنظيمي ا" توازن

  .المتعددة من منظمات الأعمال الأردنية
أما بخصوص الأبحاث المشتركة التي شملت القطاعين العام 

 من (6.8%) أبحاث أو ما نسبته (10)والخاص، فقد بلغ عددها 
وهذا النوع من البحث مهم للوقوف على مدى . الأبحاث الميدانية

دارية والتنظيمية في القطاعين تشابه أو اختلاف الممارسات الإ
العام والخاص ولأخذ الدروس والعبر، وبخاصة إذا ما علمنا أن 
الحدود الفاصلة بين القطاعين لم تعد قائمة وأن هناك تداخلاً كبيراً 

إذ يوجد الان ما .  في إدارة أنشطة القطاعين على أساس مشترك
ذي يضم ال(يسمى إدارة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام 

حيث تنشأ التنظيمات بطريقة ) أيضاً مؤسسات المجتمع المدني
فضلاً عن أن توجهات الإدارة . مشتركة وتدار بطريقة مشتركة

الحديثة التي يتم ممارستها على نطاق واسع الآن قائمة على 
أساس استفادة كل قطاع من تجربة القطاع الآخر وأنهما مكملان 

كما كان ينظر إليهما سابقاً لبعضهما بعضاً وليس منفصلان 
  ).2006الرشيد، (

ومع أهمية هذا النوع من البحث الذي يشمل القطاعين معاً إلاّ 
أن النظرة التحليلية لكيفية تعامل البحث الإداري والتنظيمي 
الأردني معه جاءت خلافاً لما هو مأمول ومتوقع، حيث لم يتم 

يتم توضيحه لاحقا وكما س. استثمار هذه التجربة البحثية الغنية
فإن الغالبية العظمى من الأبحاث الميدانية بما فيها تلك التي 
أجريت على القطاعين معاً لم تعقد مقارنات بين الممارسات 
الإدارية والتنظيمية في القطاعات أو الأجهزة والمؤسسات 
المتعددة سواء كان في القطاع الخاص أو العام كل على حدة أو 

تم التعامل معها وكأنها قطاع أو جهاز واحد، كما و. القطاعين معاً
تم التعامل مع القطاعين العام والخاص في الغالب الأعم وكأنهما 
جسم إداري وتنظيمي واحد كما سيتم توضيحه في البند الذي 

  .يلي
 أن الغالبية العظمى من الأبحاث (1)وأخيراً، يبين الجدول 

يث بلغ عدد الأبحاث التي ح" غير مقارنة"الإدارية الأردنية كانت 
 من (84%) بحثاً أو ما نسبته (147)لم تجري فيها مقارنات 

بينما بلغ عدد الأبحاث التي أجرت . مجموع الأبحاث كلها
.  من مجموع الأبحاث(16%) بحثاً او ما نسبته (28)مقارنات 

 من الدراسات (61.5%) دراسة أو ما نسبته (91)ولو عرفنا أن 
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لت قطاعين أو أكثر من القطاع الخاص أو عدة الميدانية قد شم
أجهزة ومؤسسات حكومية في القطاع العام أو عدة قطاعات 
وأجهزة من القطاعين العام والخاص لتبين لنا مدى إغفال البحث 
الإداري والتنظيمي الأردني لبعد المقارنة الحيوي والحساس 

إذ من الصعب التوصل إلى فهم . والمهم في إجراء البحوث
. معمق وتمحيص دال للظاهرة المبحوثة من غير إجراء المقارنة

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن بعد المقارنة الخارجية، أي إجراء 
مقارنة بين أوجه الظاهرة الإدارية والتنظيمية الأردنية التي تم 
بحثها وبين مثيلاتها في بلدان آخرى قد غاب كلياً عن الأبحاث 

مما فوت الفرصة على .  بحثاً(148) الميدانية البالغ عددها
إمكانية التوصل إلى تشخيص أدق لخصائص الظاهرة الإدارية 

كما حال أيضاً دون إمكانية استغلال فرصة . والتنظيمية الأردنية
أخذ الدروس والعبر والنظر في كيفية تطوير الممارسات الإدارية 

  .والتنظيمية الأردنية بطريقة أكثر فعالية
  ماط البحث الإداري والتنظيمي الأردنيأن: ثانياً

صنّف الباحث الأبحاث المشمولة بالدراسة إلى سبعة أنماط 
استناداً إلى تشخيص بنية البحث وتعرف أهم أركانه ومدى 

علماً بأن . التقاءها مع الممارسات البحثية الحرفية المتعارف عليها
أو مسماً الغالبية العظمى من الأبحاث المشمولة لم تعطي وصفاً 

دقيقاً للمدخل الذي انطلقت منه أو للصبغة الرئيسة الدالة على 
وأن عدداً قليلاً من هذه الأبحاث قد أعطى هذا . هوية البحث

  .الوصف أو المسمى
والأنماط السبعة التي تمثل البحث الإداري والتنظيمي 

  :الأردني كما استنبطها الباحث، هي
لذي يعكس المحاولة وهو النمط ا: الاستكشافي الميداني

 جوانب الظاهرة المبحوثة استناداً إلى دراسة لتعرفالأولى 
  .مسحية ميدانية

حيث يتم في هذا النمط استقصاء المفهوم : التراكمي الميداني
الذي يتم بحثه أو بعض من مكوناته ميدانياً أسوة بدراسات سابقة 

  .على الأغلب بطريقة اختبار الفرضيات
 المعني بتعريف ظاهرة أو مفهوم إداري وهو: نظري تعريفي

أو تنظيمي ما وإلقاء الضوء على جوانبه المتعددة من غير حبك 
  .أو نقد أو تقييم

وهو النمط المعني بالمعالجة النظرية للظاهرة : نظري تقييمي
أو المفهوم الإداري او التنظيمي بطريقة التمحيص والنقد والتقييم 

  .والمفاضلة
النمط لا يتم تقعيد الدراسة المعنية إلى وفي هذا : انطباعي

إذ يقتصر الإطار النظري فيه على . ةملائمخلفية نظرية 
تعريفات المفهوم من غير التعرض إلى النظرية أو النظريات أو 

كما يتم في هذا النمط إجراء . إلى النموذج أو النماذج ذات العلاقة
ص لكل من مراجعة آلية للدراسات السابقة قائمة على سرد ملخ

 أو استدلال حيث لا (synthesis)هذه الدراسات من غير توليف 
يتم الوقوف على نوعية إسهام الدراسات التي يتم مراجعتها في 
الموضوع المبحوث من اجل تحديد موقف البحث المعني منها 
ومن أجل تسليط الضوء على ما هو متوقع من إسهام علمي 

المفترض أن تميزه عن للبحث الذي يجري إعداده والذي من 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المراجعة الآلية وليس التوليفية . غيره

أو الاستدلالية للدراسات السابقة في الموضوع المبحوث هي التي 
صبغت الغالبية العظمى من الدراسات الإدارية والتنظيمية 
الأردنية الميدانية كما سيتم التعرض له في موقع آخر من هذا 

 من الدراسة الحالية والمتعلق بخصائص ومكونات البحث الجزء
  .الإداري والتنظيمي الأردني

 السالف الذكر، فقد تم النمط الانطباعياستناداً إلى تعريف 
  :تقسيم الأبحاث التي تندرج تحت هذا المسمى إلى قسمين هما

وهو النمط القائم على المراجعة النظرية : الانطباعي المكتبي
اسة من غير تقعيد الطروحات أو المفاهيم التي يتم لموضوع الدر

ة أو ملائمتناولها بردها إلى أصولها النظرية ذات العلاقة بطريقة 
  .ةملائممن غير تسويغ وتبرير عرضها وتناولها بطريقة 

وهو النمط القائم على الدراسة المسحية : الانطباعي الميداني
ن انطباعياً للموضوع المعني ولكن الإطار النظري له يكو
  .ومراجعة الدراسات السابقة فيه تكون آلية غير توليفية

وهو النمط القائم على مراجعة الدراسات : المنهجي التقييمي
النظرية والميدانية ذات العلاقة بالمجال أو بالحقل الذي يتم بحثه 

  .من أجل تعرف خصائصها ومكوناتها وتقييمها
 عة أعلاه التي استنبطهااستناداً إلى تعريفات الأنماط السب
للتعريف بأنماط البحث . الباحث وتم اعتمادها في هذه الدراسة

 أدناه أن القسم (3)الإداري والتنظيمي الأردني، يبين الجدول 
الأكبر من البحث الإداري والتنظيمي الأردني هو بحث تراكمي 

البحثي أسوة بدراسات مشابهة ميداني قائم على محاولة الإسهام 
 بحثاً أو  ما (97)نفيذها، حيث بلغ عدد أبحاث هذا النمط تم ت
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يليه في الترتيب نمط .  من الأبحاث جميعها(55.4%)نسبته 
 بحثاً أو (31)البحث الاستكشافي الميداني الذي بلغ عدد أبحاثه 

يليه البحث .  من الأبحاث جميعها(17.7%)ما نسبته 
 بحثاً أو ما نسبته (18)الانطباعي الميداني الذي بلغ عدد أبحاثه 

ثم النظري التعريفي الذي بلغ .  من الأبحاث الميدانية(%10.3)
تلاه .  من الأبحاث(8%) بحثاً أو ما نسبته (14)عدد أبحاثه 

 بحثاً أو ما (13)النمط النظري التقييمي الذي بلغ عدد أبحاثه 
وكان النمط الأقل شيوعاً هو .  من الأبحاث(7.4%)نسبته 

 أو ما نسبته اثنينلمكتبي الذي بلغ عدد أبحاثه الانطباعي ا
في حين لم تنفذ أية دراسة منهجية من .  من الأبحاث(%1.1)

أجل تقييم الدراسات الإدارية والتنظيمية الأردنية أو بعض 
  .حقولها حتى إعداد هذه الدراسة

 
  )175= ن (أنماط البحث الإداري والتنظيمي الأردني : (3)جدول ال

  النسبة المئوية  دالعد  النمط

 17.7 31  استكشافي ميداني

 55.4% 97  تراكمي ميداني

 8% 14  نظري تعريفي

  7.4% 13  نظري تقييمي
 1.1% 2  انطباعي مكتبي

 10.3% 18  انطباعي ميداني

 - -  منهجي تقييمي

 100% 175  مجموع

  
تجدر الملاحظة، كما ورد سابقاً، إلى أن النمط الأكثر 

 الإداري والتنظيمي الأردني أي التراكمي البحثشيوعاً في 
الميداني قد عانى من مشكلة أساسية تمثلت بالمراجعة الآلية 
وليس التوليفية الاستدلالية للدراسات السابقة ذات العلاقة إضافة 
إلى إشكالات مفاهيمية ومنهجية أخرى طالت كل البحث 

ما حال م. الإداري والتنظيمي الأردني سيتم التعرض لها لاحقاً
بين هذا البحث وبين الإسهام العلمية الفعالة المتوخاة المتمثلة في 
تشخيص الظاهرة الإدارية والتنظيمية التي تم بحثها بطريقة 
شمولية تعرف جوانبها المتعددة، كما حال بينه وبين الإسهام 

، العلمية المأمولة في المعرفة الإدارية والتنظيمية على نحوٍ عام
  .ة ما يهدف إليهما هذا النمط من البحثن عاداللتي

كما تجدر الملاحظة أيضاً إلى أن نمط البحث الانطباعي 
 من (11.4%)بشقيه المكتبي والميداني الذي شكل ما نسبته 

 ملائممجموع الأبحاث جميعها والذي يفتقد الى التقعيد النظرى ال
ي للبحث لا يعتبر بالمحصلة النهائية بحثاً بالمقياس المعيار

  .للبحث
كما ويلفت الانتباه إلى غياب البحث المنهجي التقييمي في 

إذ لم تجر أية دراسة تقييمية . مجال الإدارة والتنظيم الأردني
شاملة أو حتى جزئية خلال أكثر من ثلاثة عقود مرت على بدء 
نشر الأبحاث الإدارية والتنظيمية الأردنية في المجلات العلمية 

 الأردنية الرسمية الرئيسة، مما يدعم الصادرة عن الجامعات
مبررات إجراء الدراسة الحالية التي تندرج تحت نمط البحث 
المنهجي التقييمي التي يحتاجها البحث الإداري والتنظيمي 

  .الأردني بشدة
المؤشرات الدالة على عملية التحليل في البحث : ثالثاً

  الإداري والتنظيمي الأردني
شرات التي تمثل أركاناً في تم اعتماد عدد من المؤ

التحليل البحثي من أجل التوصل إلى التوصيف الدقيق لعملية 
التحليل في البحث الإداري والتنظيمي الأردني، والحكم على 
مدى ملاءتها ومدى اتفاقها مع المقاييس التحليلية المعيارية 
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في البحث على نحوٍ عام والبحث الإداري والتنظيمي على 
لمؤشرات التي تم اعتمادها من أجل توصيف وا. نحوٍ خاص

طرق جمع : عملية التحليل وتعريفها والحكم عليها، هي
المعلومات، وكيفية تطوير استبانة الدراسة في الدراسات 
الميدانية، والتحقق من موثوقية الاستبانة، ونمط أسئلة 
الاستبانة، ونوع التحليل، ونوعية التقنيات الإحصائية 

  .شر محددات الدراسةالمستخدمة، ومؤ
 أدناه أن الغالبية الساحقة من البحث (4)يبين الجدول 

الإداري والتنظيمي الميداني الأردني قد استخدم الاستبانة في 

جمع المعلومات حيث بلغ عدد الأبحاث التي استخدمت 
 من الأبحاث (96.5%) بحثاً أو ما نسبته (139)الاستبانة 

 أبحاث فقط (5) المقابلات في في حين تم استخدام. الميدانية
مع ملاحظة أن .  من الأبحاث الميدانية(3.5%)أو ما نسبته 

هذه الأبحاث الخمسة لم تذكر أن منهجيتها قائمة على إجراء 
المقابلات في جمع المعلومات كما لم تذكر الكيفية التي تم 
بها إجراء المقابلات ولم تقم بعرض أية اقتباسات من الذين 

هم حسب ما هو متعارف عليه منهجياً في هذه تم مقابلت
  .الطريقة لجمع المعلومات

  
  )175= ن (عدد من المؤشرات الرئيسة الدالة على التحليل في البحث الإداري والتنظيمي الأردني : (4)جدول ال

  النسبة المئوية  العدد  المكونات  المؤشر

 96.5% 139  استبانة

 3.5% 5  )11(مقابلات
  أداة جمع المعلومات

 - -  تحليل محتوى الوثائق

  بناء الاستبانة 18% 25  )12(متبناة
 82% 114  )13(مطورة

  موثوقية الاستبانة 49.6% 69  )14(محققة
 50.4% 70  غير محققة

  اسئلة الاستبانة 99.3% 138  مقفلة
 0.7% 1  )15(مفتوحة

  اسلوب التحليل 28.5% 41  )16(وصفي تحليلي
 71.5% 103  )17(علائقي تحليلي

 التقنية الإحصائية في الدراسات العلائقية 39.8% 41  بارومترية

 60.2% 62  لا بارومترية

  نوع التقنية البارومترية 48.8% 20  انحدار
 51.2% 21  )18(أخرى

  محددات الدراسة 17.7% 31  مذكورة
 82.3% 144  غير مذكورة

  
الوثائق كأداة مهمة في جمع " تحليل محتوى"تستخدم طريقة ية لم  أيضاً أن أي من الدراسات الميدان(4)ويبين الجدول 
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  .المعلومات
البحث " أحادية"ويدل هذا الواقع البحثي في التحليل على 

الإداري والتنظيمي الميداني الأردني في جمع المعلومات 
. واعتماده على نحوٍ شبه كامل الاستبانة أداةً لجمع المعلومات

لتي يقوم عليها بناء الاستبانة قد لا ومعروف أن الافتراضات ا
تقترب من واقع الظاهرة المبحوثة ومن حقيقتها، وبخاصة إذا 
كانت الاستبانة قد تم تبنيها أو تطويرها بطريقة غير مقعدة 
وغير توفيقية كما هو الحال في البحث الإداري والتنظيمي 

داة الأردني كما سيتم توضيحه بعد قليل، مما يجعل الاستبانة كأ
جمع معلومات أقل فعالية من أدوات أخرى في جمع المعلومات 

التي تتيح للذين يتم مقابلتهم أن يعكسوا " المقابلات المعمقة"مثل 
أو . على الواقع المعاش ذي العلاقة بالظاهرة التي يتم بحثها

مثل تحليل محتوى الوثائق التي يفترض أن محتواها يقترب من 
  .الواقع الممارس ويعكسه

أما بخصوص كيفية بناء الاستبانة، فقد بلغ عدد الأبحاث 
التي تم تبني استباناتها من دراسات أخرى من غير توليف 

في .  من الأبحاث الميدانية(18%) بحثاً أو ما نسبته (25)
حين بلغ عدد الأبحاث التي ذكرت أنها طورت استباناتها 

انية التي  من الأبحاث الميد(82%) بحثاً أو ما نسبته (114)
 دراسة (23)مع الأخذ في الاعتبار أن . استخدمت الاستبانة
 من دراسات الاستبانة المطورة قد (20%)فقط أو ما نسبته 

حددت الدراسات السابقة التي استندت إليها في تطوير 
وأن الغالبية العظمى من هذه الدراسات التي بلغ . استباناتها
 من دراسات (80%) دراسة أو ما نسبته (91)عددها 

وقد تم تطوير "الاستبانة المطورة كانت تكتفي بذكر عبارة 
من " الاستبانة استناداً إلى الأدبيات أو الدراسات ذات العلاقة

غير تحديد الدراسات التي استندت إليها في تطوير 
مما يثير تساؤلاً حول مدى موثوقية الاستبانة . استباناتها

تعذر عملية تحري الكيفية إذ ت. المطورة في هذه الدراسات
التي تم تطوير الاستبانة من خلالها، كما تتعذر معرفة طبيعة 

تها ملائمالدراسات التي استندت إليها الدراسة المعنية ومدى 
وإذا ما أضفنا إلى هذا الضعف . لدراسة الظاهرة قيد البحث

المنهجي البارز في تطوير الاستبانة خاصية اخرى تم 
خلال مؤشر التحقق من موثوقية الاستبانة التوصل إليها من 

 من استبانات الدراسات (50%)المتمثل بأن أكثر من 

الميدانية ذات العلاقة لم يتم التحقق من موثوقيتها، كما سيرد 
ذكره بعد قليل، يتضح لنا مدى الخلل الواضح في الكيفية 
التي تم من خلالها تطوير واعتماد الاستبانات في نسبة كبيرة 

  .الأبحاث الإدارية والتنظيمية الأردنية المنشورةمن 
 أن حوالي نصف دراسات الاستبانة (4)يبين الجدول 

المتبناة والمطورة لم يتم فيها التحقق من موثوقية 
(reliability)إذ .  الاستبانة بالطرق الإحصائية المعروفة

 (49.6%) دراسة أو ما نسبته (69)بلغ عدد هذه الدراسات 
 الاستبانة جميعها، في حين بلغ عدد الدراسات من دراسات

 دراسة فقط أو (70)التي تم التحقق من موثوقية استباناتها 
وهذا .  من دراسات الاستبانة جميعها(50.4%)ما نسبته 

مؤشر قوي على عدم مراعاة البحث الإداري والتنظيمي 
الأردني لركن أساسي من أركان التحليل في البحث والمتمثل 

 التحقق من موثوقية استبانة الدراسة بالطرق بضرورة
 Cronbach's) الإحصائية المعروفة مثل تقنية كرونباخ الفا 

Alpha) التي استخدمت في جميع دراسات الاستبانة
المشمولة في الدارسة الحالية التي تم التحقق فيها من 

  .موثوقية الاستبانة
 أن (4)دول أما فيما يتعلق بنوع أسئلة الاستبانة فيبين الج

أسئلة الاستبانات في دراسات الاستبانة جميعها ما عدا واحدة 
 دراسة أو ما نسبته (138)هي أسئلة مقفلة حيث بلغ عددها 

في حين بلغ عدد الدراسات التي .  من هذه الدراسات(%99.3)
تكونت استباناتها من أسئلة مفتوحة دراسة واحدة فقط أو ما 

مع ملاحظة أن هذه . لمعنية من الدراسات ا(0.7%)نسبته 
الدراسة قد عانت من الضعف المتمثل بعدم تبويب إجابات الذين 
تم مسح اتجاهاتهم استناداً إلى معايير محددة كما يشترط هذا 

وتدل هذه النتيجة على ان . النوع من الاستقصاء المنهجي
البحث الإداري والتنظيمي الأردني لا يتيح الفرصة للذين يتم 

م لكي يعبروا عن آرائهم وتوجهاتهم حول الموضوع استجوابه
المبحوث بحرية بل يفرض عليهم أن يجيبوا عن ما يسألون عنه 

  .وفق أسئلة معيارية مقفلة
 أن (4)أما بخصوص أسلوب التحليل، فيبين الجدول 

أسلوب التحليل في الغالبية العظمى من الأبحاث الميدانية 
ج تحت ما يسمى بالتحليل المشمولة في الدراسة الحالية تندر

 القائم على دراسة أثر (relational analysis)العلائقي 
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المتغير المستقل على المتغير التابع حيث بلغ عدد أبحاث هذا 
 من (71.5%) أبحاث أو ما نسبته (103)النوع من التحليل 

في حين بلغ عدد الأبحاث الوصفية التحليلية . الأبحاث الميدانية
ي الغالب مقاييس النزعة المركزية في التحليل التي تعتمد ف

  . من الأبحاث الميدانية(28.5%) بحثاً أو ما نسبته (41)
وفيما يتعلق بنوع التقنيات الإحصائية الموظفة في التحليل 

 فقد بلغ عدد الدراسات التي (4)العلائقي وكما يبين الجدول 
 دراسة أو ما نسبته (41)وظفت التقنيات البارومترية 

 من الدراسات العلائقية في حين بلغ عدد الدراسات (%39.8)
 بحثاً أو ما نسبته (62)التي وظفت التقنيات اللابرومترية 

وتدل هذه النتيجة على .  من الدراسات العلائقية(%60.2)
تجاوز غير مسوغ في استخدام التقنيات الإحصائية 

نفيذ البارومترية في ظل عدم توافر الشروط التي يتطلبها ت
 (Sigel & Castellan, 1988)الإحصاء البارومتري 

شرط التوزيع الطبيعي لمجتمع الدراسة، وشرط : والمتمثلة بـ
توافر المؤشرات الدالة على مجتمع الدراسة مثل المتوسط 
الحسابي والانحراف المعياري، وشرط اختيار العينة بطريقة 

ي عشوائية صرفة، وشرط استخدام معيار القياس الفئو
(interval) أو النسبة (ratio).  

 أيضاً أن أكثر التقنيات البارومترية (4)ويبين الجدول 
 حيث بلغ عدد (regression)الموظفة هي تقنية الانحدار 

 بحثاً أو ما نسبته (20)الدراسات التي نفذت هذه التقنية 
في حين تم .  من دراسات الإحصاء البارومتري(%48.8)

 T-test)(رية أخرى مثل اختبار ت تنفيذ تقنيات بارومت
 في باقي الدراسات البالغ (ANOVA)وتحليل التباين 

 من دراسات (51.2%) دراسة أو ما نسبته (21)عددها 
وهذا تعسف غير مبرر باستخدام . الإحصاء البارومتري

إذ من المعروف أن تقنية . التقنيات الإحصائية البارومترية
ستكون عليه الظاهرة التي يتم الانحدار تُعنى بالتنبؤ بما 

بحثها مستقبلاً فيما لو تحققت افتراضاتها مما لا يتفق 
والكيفية التي يتم فيها التوصل إلى تشخيص الظواهر 

حيث من الصعب . الإدارية والتنظيمية التي يتم دراستها
قياس الإدراك والاتجاهات بدرجة عالية من الدقة أو 

 التنظيمي الذي يتم الافتراض بأن الوضع الإداري أو
تشخيصه من خلال دراسة الاتجاهات يمكن أن يتكرر أو 

وتتفاقم المشكلة في . يعيد إنتاج نفسه وفق المعطيات نفسها
ظل عدم توافر الشروط الأساسية التي يتطلبها تنفيذ التقنيات 

آخذين في . الإحصائية البارومترية كما تم توضيحه أعلاه
مكونات بناء البحث الإداري الاعتبار أيضاً الضعف في 

والتنظيمي الأردني الأخرى مثل الضعف في التقعيد النظري 
، والضعف في تطوير استبانات الدراسة في الغالبية ملائمال

العظمى من الدراسات المعنية، وعدم التحقق من موثوقيتها 
في نسبة كبيرة من الأبحاث أيضاً، كما تم توضيحه سابقاً، 

  . لاحقاًوكما سيتم توضيحه
ومن أجل الوقوف على تطور استخدام التقنية الإحصائية 
البارومترية في البحث الإداري والتنظيمي الأردني وفق 

 وما بعده، (1999)فترتين زمنيتين قسمتا إلى ما قبل عام 
 أدناه أن استخدام الإحصاء (5)نلاحظ كما يبين الجدول 

 حيث بلغ عدد )1999(البارومتري قد تكثف في الفترة ما بعد 
 بحثاً أو ما نسبته (34)الأبحاث المنفذة لهذا الإحصاء 

 من دراسات الإحصاء البارومتري في حين بلغ (%82.9)
 أبحاث فقط (7), ) (1999عدد الأبحاث في الفترة ما قبل عام 

 من الأبحاث المعنية علماً بأن عدد (17.1%)أو ما نسبته 
نوات مقارنة بأكثر من سنوات الفترة اللاحقة أقل من عشرة س

 سنة من عمر البحث الإداري والتنظيمي الأردني للفترة (25)
وعلماً بأن العدد الإجمالي للأبحاث في الفترة ما قبل . السابقة

هو أكثر من العدد الإجمالي للأبحاث التي نفذت ) (1999عام 
  . الذي يلي(6)في الفترة اللاحقة كما يبينه الجدول 

  
  )41= ن (تخدام التقنية الإحصائية البارومترية في تحليل البحث الإداري والتنظيمي الأردني وفق فترتين زمنيتين اس: (5)جدول ال

  النسبة المئوية  العدد  الفترة الزمنية

 17.1% 7 1999ما قبل 

 82.9% 34   وما بعد1999
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وقد يستدل من هذه النتيجة على أن الباحثين الأردنيين 
 كانوا أكثر تحفظاً في استخدام الإحصاء في الفترة السابقة

البارومتري في تحليلاتهم وأكثر تنبهاً إلى الإشكالات الناجمة 
كما قد تشير هذه النتيجة إلى أن . عن عدم الدقة في تطبيقه

أعضاء هيئات تحرير المجلات الأردنية الرسمية المعنية 
هلاً وكذلك المحكمين الذين قيموا هذه الأبحاث كانوا أكثر تسا

في إجازة الأبحاث التي وظفت الإحصاء البارومتري في 
الفترة اللاحقة مقارنة مع ممن سبقوهم من أعضاء هيئات 

  .تحرير المجلات والمحكمين في الفترة السابقة
 دراسة فقط أو ما نسبته (31) أن (4)وأخيراً يظهر الجدول 

 من مجموع الأبحاث قد أشار إلى محددات الدراسة (%17.7)
في حين لم تُشر الغالبية العظمى من . ى نحوٍ أو بآخرعل

 دراسة أو ما نسبته (144)الدراسات التي بلغ عددها 
وفي هذا تجاهل لركن .  إلى المحددات البحثية(%82.3)

أساسي من أركان البحث على نحوٍ عام والتحليل البحثي على 
 إذ من المعروف أنه مهما توافرت للدراسات. نحوٍ خاص

ات المواتية والداعمة فإنها تبقى ة الظروف والإمكانالمعني
قاصرة عن أن تتمكن من الكشف عن حقيقة الظاهرة التي يتم 

وتبقى عرضة للمقيدات والمحددات التي . بحثها على نحوٍ مطلق
  .تحول من غير توصلها إلى الحقيقة المطلقة

  
تطور البحث الإداري والتنظيمي الأردني وفق : رابعاً

  نية أربعةفترات زم
لو أردنا تعرف توزيع الأبحاث الإدارية والتنظيمية الأردنية 
وفق فترات زمنية محددة شبه متساوية منذ بداية نشر هذه 

 ووفقاً لنوع 2009)(وحتى بداية عام ) 1972(الأبحاث في عام 
 أدناه بأن (6)نظري أم ميداني لتبين كما يظهر الجدول : البحث

 حيث (1991-2000)شر في الفترة حوالي نصف الأبحاث قد ن
.  من هذه الأبحاث(49.1%) بحثاً أو ما نسبته (86)بلغ عددها 

كما يتبين لنا أن الاتجاه كان تصاعدياً خلال الفترات الثلاث 
الأولى حيث ازداد عدد الأبحاث المنشورة خلال الفترة الثانية 
 بحوالي خمسة أضعاف مقارنة مع الفترة الأولى في حين ازداد
بحوالي ضعفين ونصف في الفترة الثالثة مقارنة مع الفترة 
الثانية، ولكنه عاد وانخفض على نحوٍ ملحوظ في الفترة الرابعة 

  .مقارنة مع الفترة الثالثة

  
توزيع أبحاث الإدارة والتنظيم الأردنية وفق  : (6)جدول ال

  )175= ن (أربع فترات زمنية ووفق نوعها 

  نوع البحث
 العدد  السنة

النسبة 

ميدانينظري  ويةالمئ
1980-1973 7 %4 5 2 
1990-1981 36 %20.6 14 22 
2000-19991 86 %49.1 7 79 

2009-
2001)19( 46 %26.3 1 45 

 148 27 100%175  مجموع

  
وقد يعود تفسير الاتجاه التصاعدي في الفترات الثلاث 

 في الأولى إلى أن المجلة الوحيدة التي كانت تنشر الأبحاث
الفترة الأولى كانت مجلة دراسات التي تصدرها الجامعة 

أما في الفترة الثانية فقد أضيفت إلى مجلة دراسات . الأردنية
في حين أصبحت المجلات الأردنية . مجلة أبحاث اليرموك

الصادرة عن الجامعات الرسمية التي تنشر الأبحاث الإدارية 
ة، والمنارة في دراسات، وأبحاث اليرموك، ومؤت: أربعة هي

وقد . الفترة الثالثة التي ازداد فيها عدد الأبحاث على نحوٍ كبير
يكون إمتناع بعض المجلات التي تصدر عن الجامعات 
الرسمية الأردنية عن نشر الأبحاث الإدارية والتنظيمية بعد 
إنشاء المجلة الأردنية في إدارة الأعمال أحد أسباب إنخفاض 

إذ ربما ساعدت طريقة النشر .  الرابعةعدد الأبحاث في الفترة
في مجلة متخصصة، مثل المجلة الأردنية في إدارة الأعمال 
في الحيلولة من غير نشر البحث المعني إذا ما رفضته إحدى 
المجلات الأربع في مجلة أخرى من هذه المجلات كما تتم 
العديد من الممارسات قبل وبعد إنشاء المجلة الأردنية في 

  .عمالإدارة الأ
نظرية أم : أما فيما يتعلق بتوزيع الأبحاث وفق نوعها

 أن البحث النظري قد تراجع على (6)ميدانية، فيبين الجدول 
إذ كان البحث النظري . نحوٍ ملحوظ لحساب البحث الميداني

اكثر من البحث الميداني في الفترة الأولى ثم أصبح أكثر من 
الثانية، ثم قلّ إلى نصف البحث الميداني بقليل في الفترة 
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 من البحث الميداني في الفترة الثالثة، ثم قل (10%)حوالي 
 فقط من (2%) للنظر حتى أصبح حوالي لافتعلى نحوٍ 

وتشير هذه النتيجة إلى أن . البحث الميداني في الفترة الرابعة
الباحثين الأردنيين كانوا مهتمين بتعريف بعض المفاهيم 

. نظيمية في الفترة الأولى من ناحيةوالنظريات الإدارية والت
ومن ناحية أخرى قد يعود ذلك إلى سهولة نشر البحوث 

علماً بأن البحوث . الميدانية مقارنة مع البحوث النظرية
النظرية هي التي تمكن من مواكبة التطورات المعرفية 

كما يقع على عاتقها مهمة التعريف . والمنهجية ذات العلاقة
ية والنماذج المستجدة التي من المفترض أن بالمداخل المفاهيم

يتابعها البحث الإداري والتنظيمي الأردني ويعمل على 
  .توظيفها والإفادة منها

وعليه، فإن مثل هذه النتيجة المتمثلة بحصر البحث 
الإداري والتنظيمي الأردني بالبحث الميداني لا تعتبر ظاهرة 

يجعله يتقعد إلى البحث و" نمطية"صحية إذ يعمق هذا النهج 
فمثلاً نجد بعض المداخل . مداخل بعينها من غير غيرها

المعرفية الحديثة في المعرفة الإدارية والتنظيمية، مثل 
المدخل الثقافي ومدخل المأسسة لم يتم اعتمادها في الأبحاث 

أما المدخل . )20(الميدانية الأردنية ذات العلاقة إلاّ ما ندر
بحث الإداري والتنظيمي الأردني المعرفي الذي يعتمده ال

 Functional)فيمثله المدخل الوظيفي الوضعي 
Positivist) الكلاسيكي القائم على تناول مفهوم إداري أو 

تنظيمي وقياسه على نحوٍ معياري استناداً إلى نظرية أو 
نموذج محدد إن كان ميدانياً أو مناقشة طروحاته ومضامينه 

 إن كان نظرياً كما سيتم توضيحه بإسناده إلى نظرية أو أكثر
مما يشكل عقبة تقف أمام تطور البحث الإداري . بعد قليل

والتنظيمي الأردني وإمكانية توصله إلى تشخيص الظاهرة 
الإدارية والتنظيمية الأردنية على نحوٍ ممحص ودقيق، ومن 
ثم صعوبة توصله إلى تحديد المعالم الرئيسة لهذه الظاهرة 

هوض بها التي يفترض أن تكون هدفاً أساسياً وإلى سبل الن
فضلاً عن صعوبة إسهام البحث الإداري . بعيد المدى له

والتنظيمي الأردني في المعرفة الإدارية والتنظيمية الراهنة 
  .التي يفترض أن تكون أيضاً هدفاً بعيد المدى لهذا البحث

وتجدر الإشارة إلى أن المدخل الوظيفي الوضعي يمكّن 
ن التعريف بالظواهر الإدارية والتنظيمية من زاوية فقط م

محددة قائمة على افتراضات ضيقة تساؤلها المداخل 
المعرفية الحديثة وتثير شكوكاً حول مدى ملاءتها ومدى 

 & Buchanan & Bryman, 2009; Johnson)صحتها 
Duberley, 2000)ًكما سيتم التعرض له لاحقا .  

  
رية والتنظيمية الأردنية ربط الظاهرة الإدا: خامساً

  بواقعها المجتمعي
، فإن عدد الدراسات التي تم ربط (7)كما يبين الجدول 

الظاهرة الإدارية أو التنظيمية التي بحثتها بواقعها المجتمعي 
 دراسة أو ما نسبته (36)على نحوٍ أو بآخر لم يتجاوز 

في حين بلغ عدد الأبحاث .  من مجموع الأبحاث(%20.6)
 يتم ربط الظاهرة التي بحثتها بواقعها المجتمعي بتاتاً التي لم
  . من مجموع الأبحاث(79.4%) دراسة أو ما نسبته (139)

مدى ربط المنظمات والمؤسسات التي شملها  : (7)جدول  

 البحث الإداري والتنظيمي الأردني بمجتمعها الأوسع

  )175=  ن (

  النسبة المئوية  العدد  الدراسات

 20.6% 36  تم الربط فيها

 79.4% 139  لم يتم الربط بتاتاً

 100% 175  مجموع

  
وهذه النتيجة تدل على أن الغالبية العظمى من الدراسات 
المعنية تتعامل مع المنظمات والمؤسسات التي بحثتها باعتبارها 

وهي بذلك تجسد النظرة . منغلفة وليست مفتوحة على بيئتها
والتنظيمي التي كانت سائدة لما الكلاسيكية الأولى للبحث الإداري 

وغاب عن البحث الإداري . قبل الخمسينيات من القرن الماضي
والتنظيمي الأردني أن الممارسة الإدارية والتنظيمية متجذرة في 
واقعها المجتمعي الأوسع وبخاصة في الدول النامية حيث تأثير 
الثقافة والبناء الاجتماعي والنظم المجتعمية الأخرى على 

لوكيات الأفراد بما فيها سلوكياتهم داخل منظماتهم ومؤسساتهم س
وأن الممارسة الإدارية والتنظيمية في هذه الدول لم . قوي وراسخ

ترقْ بعد حتى تتمايز بدرجة عالية عن ممارسات المجتمع 
الموجودة فيه كحال الدول المتقدمة التي قطعت شوطاً أعمق 
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ية والتنظيمية المعاصرة ومضى على تجربتها المؤسسية والإدار
مما جعل . فترة طويلة تجاوزت عدة قرون في بعض الحالات

الفضاء الذي يسلك فيه الأفراد في الدول المتقدمة ويمارسون 
أنشطتهم ضمنه بما فيها سلوكياتهم وممارساتهم داخل منظماتهم 

  .وأجهزتهم ومؤسساتهم متمايزاً عن السلوك والممارسة المجتمعية
حظة إلى أن الغالبية العظمى من تلك وتجدر الملا

الدراسات المشمولة في البحث الحالي التي تم فيها ربط 
 من (20.6%)نتائجها بواقعها المجتمعي والتي بلغت 

مجموع الدراسات قد نفذت هذا الربط على نحوٍ عمومي 
إذ لم يتم ربط النتائج ببعد أو ركيزة أو . وبطريقة غير مقعدة
 من اجل التوصل إلى استدلالات محددة نظام مجتمعي محدد

توضح مدى تأثير المجتمع على الممارسة الإدارية أو 
كالربط على سبيل المثال بالنظام السياسي . التنظيمية المعنية

الذي لم يجذّر بعد المشاركة السياسية الديمقراطية ذات 
إذ تؤثر هذه .  المشاركة الإدارية والتنظيميةفيالتأثير 

ي معظم وظائف المنظمة وأنشطتها بما فيها اتخاذ المشاركة ف
القرار والتخطيط وتفويض الصلاحيات والمساءلة والشفافية 

أو كالربط . والتمكين وتكوين الفريق، وغيرها من الأنشطة
بالنظام الاجتماعي الذي لم يتح بعد القدر الكافي من الحرية 

في الفردية وتأثير ذلك على المبادرة وتحمل المسؤولية 
العمل الإداري والتنظيمي، أو كعدم إتاحة هذا النظام القدر 
الكافي من المساواة بين الرجل والمرأة وتأثير ذلك على 
أوجه العمل الإداري والتنظيمي المتعددة بما فيها الفرص 

أو كالربط بالنظام التعليمي الذي . الوظيفية والتقدم الوظيفي
التعددية والنسبية لم يرقْ بعد إلى مستوى تبني النظرة 

والتحولية، كما أنه لا يساعد على بناء القدرات 
الاجتهادية والإبداعية التي تتطلبها الممارسة الإدارية 

أو كالربط بالنظام الثقافي والقيمي . والتنظيمية المعاصرة
الذي لا يشجع على تبني النظرة المستقبلية الإستشرافية 

ادة الحرة وقيم الإبداع أو تبني القيم العقلانية وقيم الإر
وقيم الانفتاح التي تتطلبها أيضاً الممارسة الإدارية 

  .والتنظيمية المعاصرة
وعليه، منظوراً إلى البحث الإداري والتنظيمي 
الأردني من هذه الزاوية، فإن هناك قصوراً مفاهيمياً 
ومنهجياً كبيراً يجب الوقوف عنده ومعالجة الخلل فيه إذا 

بحث تشخيص الأسباب العميقة الكامنة ما توخى هذا ال
وراء عدم تحول الممارسة الإدارية والتنظيمية بدرجة 

إذ من خلال التركيز . كافية من التقليدية إلى المعاصرة
على السياق المجتمعي الواسع، حيث جذور الممارسات 
الإدارية والتنظيمية وليس على الواقع الإداري 

 عليه الدراسات الإدارية الذي تركز" المنغلق"والتنظيمي 
والتنظيمية الأردنية حالياً يمكن التوصل إلى السبل 
الممكنة من النهوض بالممارسة الإدارية والتنظيمية 

  .الأردنية ودفعها إلى الأمام
وفي هذا الصدد نُشير إلى مداخل مفاهيمية مهمة 
أغفلها البحث الإداري والتنظيمي الأردني تمكن من ربط 

دارية والتنظيمية بمجتمعها الواسع كما تمكن الممارسة الإ
من تحديد سبل النهوض بها بوضع السيناريوهات 
والتصورات وطرق المعالجة اللازمة لتحول هذه 
الممارسة إلى وضع أكثر فعالية استناداً إلى أساليب 
علمية مجربة أثبتت جدواها في بيئات إدارية وتنظيمية 

ثقافي ومدخل ومن هذه المداخل المدخل ال. أخرى
فالأول يربط الممارسات الإدارية والتنظيمية . المأسسة

بالمنظومة القيمية للمجتمع ذات العلاقة ويلقي الضوء 
على دورها المؤثر في توجيه سلوكيات الأفراد 
وممارساتهم، ومن ثم ضرورة أخذها في الاعتبار عند 
أية معالجة ترمي إلى تطوير الممارسة الإدارية 

كما يساعد هذا المدخل على .  ذات العلاقةوالتنظيمية
كيفية توليف النماذج والتقنيات الإدارية والتنظيمية 
المطورة في بيئات أكثر تقدماً ذات ثقافات متباينة بحيث 
تتواءم مع المنظومة القيمية المحلية الموجهة للواقع 
الإداري والتنظيمي حتى يصبح لهذه النماذج والتقنيات 

  .)21( في الواقع الجديد الذي تبناهافرصة في النجاح
أما المدخل الثاني المأسسة فهو يلقي الضوء على 
الكيفية التي يتم من خلالها تشخيص الممارسة الإدارية 
والتنظيمية والنظر في كيفية تحويلها ونقلها إلى الوضع 
المأمول على أساس ديناميكي كما يتم من خلال هذا 

في ربط الممارسة الإدارية المدخل مثله مثل المدخل الثقا
والتنظيمية بالواقع المجتمعي الواسع مركزاً على 
مؤسسات المجتمع المتعددة وعلى نظمه الاقتصادية 
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والاجتماعية والسياسية والتعليمية والثقافية ودورها في 
  .)22(بناء وإعادة بناء الممارسات الإدارية والتنظيمية

  
البحث الإداري الحقول المعرفية التي شملها : سادساً

  والتنظيمي الأردني
كما ذكر سابقاً تم اعتماد مجال الإدارة والتنظيم الواسع الذي 

حقل الإدارة العام وخصائصها، السلوك : يشمل حقول عدة هي

التنظيمي، نظريات التنظيم، إدارة الموارد البشرية، التنمية 
إدارة والتطوير الإداري وإدارة التغيير، الإدارة الاستراتيجية، 

الأعمال الصغيرة، إدارة الأعمال الدولية، وحقل المنهجية في 
تعريف حقول المعرفة الإدارية والتنظيمية التي تناولها البحث 

كما تم تقسيم كل حقل من هذه . الإداري والتنظيمي الأردني
  .(8)الحقول إلى مكوناته المفهومية كما يبين ذلك الجدول 

 
  )175= ن (لإدارة والتنظيم الأردنية وفق الحقل المعرفي  توزيع أبحاث ا(8)جدول ال

المفهوم 
 الإداري
  الحقل

  الإدارة العام

خصائص 
  إدارية

  الأداء  الرقابة  إدارة الوقت
إدارة 
  الأزمات

  العولمة
إدارة 
  الجودة

إدارة 
  التحول

إدارة 
  اللجان

إدارة 
  الاجتماعات

فعالية 
  المنظمة

فكر 
  إداري

  مجموع
النسبة 
  المئوية

 14.9% 26 1 1 1 1 1 5 2 1 5 1 3 4  توزيعال

سلوك 
  تنظيمي

حافزية 
ورضا 
  وظيفي

اتخاذ   قيادة
ضغط   اتصالات  قرار

  العمل
ولاء 
  تنظيمي

تفويض 
تعلم   قيم  السلطة

  تنظيمي
إبداع 
  تنظيمي

فرق 
  العمل

غياب 
عن 
  العمل

   

 - - 1 1 3 1 2 1 3 4 2 4 3 17  التوزيع

سلوك 
  تنظيمي

ثقافة 
  تنظيمية

صراع 
 نظيميت

تراجع 
 تنظيمي

أخلاق 
 العمل

 تمكين
 تهيئة

 وظيفية
إغناء 
 وظيفي

مسؤولية 
 اجتماعية

أكثر 
من 
 مفهوم

علاقة 
الرئيس 
 بالمرؤوس

1 1   

 38.9% 68   1 4 4 1 1 3 4 2 3  3 التوزيع
التنظيم 
 ونظرياته

 بناء تنظيمي
تطور 
 نظريات

           نظم مأسسة

 12.6% 22        1 1 2  18  التوزيع
إدارة موارد 

  بشرية
علاقات 
 توظيف  مكافآت  صناعية

تقييم 
 أداء

 تدريب ترقيات
تصميم 
 وظائف

أكثر من 
 وظيفة

      

  17.1% 30     2 1 11 4 5 3 2 2  التوزيع
تنمية 

وتطوير 
إداري 
 وإدارة
  التغيير

               16 %9.1 

الإدراة 
  الاستراتيجية

أنماط 
 الاستراتيجية

تخطيط 
 ةالاستراتيجي

استراتيجية 
موارد 
 بشرية

           

 6.3% 11          1 3 7  التوزيع
إدارة 

الأعمال 
  الدولية

 - -            لا يوجد
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إدارة 
مشروعات 
صغيرة 
  وريادة

             2 %1.1  

دراسات 
منهجية 
  تقييمية

 - -             لا يوجد

 100% 175               مجموع عام

    
 أن النسبة الأكبر من البحث الإداري (8)يبين الجدول 

والتنظيمي الأردني أو ما يزيد عن الثلث تركزت في حقل 
حيث بلغ عدد . السلوك التنظيمي وموضوعاته المتنوعة

 من (38.9%) بحثاً أو ما نسبته (68)أبحاث هذا الحقل 
يعتبر حقل السلوك التنظيمي من أقدم . مجموع الأبحاث

فهو يمثل . نظيمية وأكثرها اتساعاًالحقول الإدارية والت
القاعدة العريضة لمجال الإدارة والتنظيم وتتعدد وتتنوع 

 (8)ويبين الجدول . موضوعاته أكثر من غيره من الحقول
أن النسبة الأكبر من أبحاث هذا الحقل تركزت حول 
موضوع الحافزية والرضا الوظيفي حيث بلغ عدد الأبحاث 

تخاذ القرار وضغط العمل وأخلاق  بحثاً، تلاه كل من ا(17)
العمل والمسؤولية الاجتماعية والجمع بين أكثر من موضوع 

ثم جاء في الترتيب .  أبحاث لكل منها(4)واحد بواقع 
موضوعات القيادة والإبداع التنظيمي والثقافة التنظيمية 

ثم .  أبحاث لكل منها(3)والصراع التنظيمي بواقع 
والتراجع التنظيمي بواقع موضوعات الاتصالات والقيم 

: أما الموضوعات الأقل تناولاً فشملت. بحثان لكل منها
تفويض السلطة وفرق العمل والغياب عن العمل والتهيئة 
الوظيفية والاغناء الوظيفي وعلاقة الرئيس بالمرؤوس بواقع 

ومما تجدر ملاحظته أن نصيب . بحث واحد لكل منها
تنظيمي كان أكبر من القطاع العام من أبحاث السلوك ال

  .نصيب القطاع الخاص
وحل في المرتبة الثانية حقل إدارة الموارد البشرية الذي 

 من (17.1%) بحثاً أو ما نسبته (30)بلغ عدد أبحاثه 
وتوزعت أبحاث هذا الحقل على وظائف . مجموع الأبحاث

 بحثاً، تلاه (11)التدريب الذي كان له النصيب الأكبر بواقع 
 (4) أبحاث، ثم الترقيات بواقع (5)اء بواقع تقييم الأد

 أبحاث، ثم العلاقات (3)أبحاث، تلاها التوظيف بواقع 
الصناعية والمكافآت والجمع بين أكثر من وظيفة بواقع 

وجاء موضوع تصميم الوظائف الأقل بحثاً . بحثان لكل منها
  .في هذا الحقل حيث ناله بحثاً واحداً فقط

م وخصائصها في المرتبة الثالثة وجاء حقل الإدارة العا
 من (14.9%) بحثاً أو ما نسبته (26)حيث بلغ عدد أبحاثه 

وتوزعت أبحاث هذا الحقل على . مجموع الأبحاث
موضوعات عدة كان النصيب الأكبر منها لإدارة الجودة 

تلاهما أساسيات .  أبحاث لكل منهما(5)والأداء بواقع 
، ثم إدارة الوقت بواقع  أبحاث(4)الإدارة وخصائصها بواقع 

 أبحاث، تلاه موضوع التوجهات نحو العولمة بواقع (3)
الرقابة : وتمثلت الموضوعات الأقل بحثاً بكل من. بحثان

وإدارة الأزمات وإدارة التحول وإدارة اللجان وإدارة 
الاجتماعات وفعالية الإدارة والفكر الإداري حيث نال كل 

  .منها بحثاً واحداً فقط
ي المرتبة الرابعة حقل التنظيم ونظرياته، حيث وحلّ ف

 من (12.6%) بحثاً أو ما نسبته (22)بلغ عدد أبحاثه 
وكان النصيب الأكبر من أبحاث هذا الحقل . الأبحاث

 بحثاً، تلاه تطور (18)لموضوع البناء التنظيمي بواقع 
ثم كل من المأسسة والنظم . النظريات التنظيمية بواقع بحثان

  . بواقع بحث واحد لكل منهماالتنظيمية
وجاء حقل التنمية والتطوير الإداري وإدارة التغيير في 

 بحثاً أو ما نسبته (16)المرتبة الخامسة حيث بلغ عدد أبحاثه 
  . من الأبحاث(%9.1)

وحلّ حقل الإدارة الاستراتيجية في المرتبة السادسة حيث 
  من(6.3%) بحثاً أو ما نسبته (11)بلغ عدد أبحاثه 

وكان نصيب الأسد من أبحاث هذا الحقل لموضوع . الأبحاث
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 أبحاث، تلاه تخطيط (7)أنماط الاستراتيجية بواقع 
وأخيراً استراتيجية الموارد .  ابحاث(3)الاستراتيجية بواقع 

  .البشرية بواقع بحثاً واحداً فقط
وجاء في المرتبة السابعة حقل إدارة المشروعات 

 (1.1%)ه بحثان فقط أو ما نسبته الصغيرة والريادة حيث نال
  .من الأبحاث

بينما لم ينل حقل إدارة الأعمال الدولية  وحقل الدراسات 
  .المنهجية التقييمية اي بحث من الأبحاث

إن قراءة سريعة لهذا التوزيع تبين أن تركيز البحث 
الإداري والتنظيمي الأردني ما زال يحوم حول الحقل الأكثر 

كلاسيكية، وهو حقل السلوك التنظيمي شيوعاً وانتشاراً و
حيث ناله أكثر من ثلث الأبحاث جميعها، تلاه حقل إدارة 
الموارد البشرية الذي من المهم تسليط الضوء عليه وبلورته 
نظراً لأهميته، ولأنه لم ينل حتى الآن المكانة الذي يستحقها 
في الواقع الإداري والتنظيمي الأردني إن كان على صعيد 

هيم والوظائف والتقنيات وكيفية توظيفها التوظيف المفا
أم على صعيد البنى الهيكلية حيث ما زالت منظمات . ملائمال

أعمال كبيرة عديدة والغالبية العظمى من منظمات الأعمال 
 تُعاني من غياب دوائر أو )23(الصغيرة في القطاع الخاص

مكانة اقسام محترفة في إدارة الموارد البشرية، وما زالت ال
الإدارية لوظائف ودوائر وأقسام هذا الحقل أقل بكثير من 
مثيلاتها في الوظائف والدوائر الأخرى مثل وظائف ودوائر 
المالية والتسويق والانتاج والمعلوماتية في عدد كبير من 

أما فيما يتعلق . منظمات الأعمال الأردنية في القطاع الخاص
ي مركزي متطور بالقطاع العام، فيوجد نظام خدمة مدن

وممأسس له قواعده وأنظمته التي يتم التقيد بها عند تنفيذ 
أنشطة إدارة الموارد البشرية في وزارات وأجهزة ودوائر 

  .القطاع العام الأردني
وما زال حقل الإدارة الاسترايتيجة الأكثر أهمية بين 

 من البحث (40%)جميع الحقول والذي يرتبط به حوالي 
مي عالمياً لم ينل الاهتمام الكافي من قبل الإداري والتنظي

وما زالت الأبحاث . البحث الإداري والتنظيمي الأردني
المعالجة قليلة ويتركز معظمها حول التعريف بأنماط 
الاستراتيجيات التي تتبناها منظمات الأعمال الأردنية كما 

وتجدر الملاحظة هنا أن الغالبية الساحقة من . سبق ذكره

ارة الاستراتيجية الأردنية تركزت في القطاع أبحاث الإد
وربما كان . ولم ينل القطاع العام إلاّ دراسة واحدة. الخاص

السبب وراء ذلك هو وجود استراتيجية مركزية واحدة 
للحكومة التي بموجبها تنفذ الوزارات والمؤسسات والدوائر 

  .والأجهزة الحكومية أنشطتها وبرامجها
 هذا التوزيع قلة الأبحاث المنشورة ومما يلفت الانتباه في

التي تناولت المشروعات الصغيرة والريادة على أهميتها 
ودورها في نماء وتقدم الاقتصاد والمجتمع الأردني، حيث 
تتركز العمالة في منظمات الأعمال الصغيرة والتي توظف 

 من العمالة الأردنية وغير (90%)ما يقارب من حوالي 
فضلاً عن . الخاص كما سبق ذكرهالأردنية في القطاع 

أسهامها في الاقتصاد القومي حيث تبلغ رؤوس اموالها 
وحيث تعتبر . )24(حوالي ثلث أموال القطاع الخاص الأردني

المحرك الديناميكي لخلق الوظائف وتبني الأفكار والمبادرات 
الجديدة نظراً لمرونتها وسرعة تحركها وابتعادها عن 

 منظمات الأعمال والمؤسسات ذات البيروقراطية التي تسم
  .)25(الحجم الكبير في القطاعين العام والخاص

كما يلفت الانتباه إلى غياب الدراسات المنهجية التقييمية 
في البحث الإداري والتنظيمي الأردني على أهميتها في 
تطوير بناء الأبحاث والدراسات وتعرف أساليب البحث 

ة على دورها في تسليط الإداري والتنظيمي المتبعة علاو
الضوء على المستجدات في المنهجية، وكذلك دورها في 
تقييم الإسهام البحثي ذات العلاقة من وقت لآخر كمثل 
الدراسة الحالية التي من أهدافها الرئيسة معرفة خصائص 
ومكونات البحث الإداري والتنظيمي الأردني والوقوف على 

هرة الإدارية مدى إسهام هذا البحث في تشخيص الظا
والتنظيمية الأردنية وتقييم أساليب البحث المتبعة وتعرف 
المداخل المفاهيمية التي تم توظيفها ومعرفة مدى مراعاة 
البحث الإداري والتنظيمي الأردني على نحوٍ عام للمعايير 

  .البحثية المتعارف عليها
  

 للبحث (epstimology)المداخل المفاهيمية : سابعاً
  التنظيمي الأردنيالإداري و

حيث " بالأحادية"تسم البحث الإداري والتنظيمي الأردني ا
كما . عكس مدخلاً مفاهيمياً أحادياً تمثل بالوظيفية الوضعية
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إذ لم يتم . عانى هذا البحث من ضعف شديد بهذا الخصوص
تحديد المدخل المفاهيمي في الغالبية العظمى من الأبحاث بل 

علاوة على أن . تم الاستدلال عليه استدلالاً من قبل الباحث
نسبة كبيرة من هذه الأبحاث لم تحقق شروط هذا المعيار 

 بلغ عدد الأبحاث التي تم تحديد (9)فكما يبين الجدول . بداية
المدخل المفاهيمي الذي اعتمدته لاسناد إطارها النظري 

 من (6.3%) بحثاً فقط أو ما نسبته (11)ومنهجيتها إليه 
دخل المفاهيمي لهذه ولقد انحصر الم. مجموع الأبحاث

  .الأبحاث بالمدخل الوظيفي الوضعي ولم يشمل أي مدخل آخر
استناداً إلى معيار قائم على ما إذا تناول البحث المعني 
وظيفة أو مفهوم إداري أو تنظيمي نظرياً أم ميدانياً بطريقة 
معيارية قياسية لاختبار فرضياته توصل الباحث إلى أن 

 من الأبحاث قد اعتمدت (71.4%)  بحثاً أو ما نسبته(125)
 وإن (functional positivist)المدخل الوظيفي الوضعي 

إذ تم في هذه الأبحاث . لم تسميه أو تشير إليه بأي شكل
استقصاء المفهوم أو الوظيفة أو الموضوع الإداري أو 
التنظيمي بطريقة معيارية قائمة على اختبار افتراضات 

ن نظرياً أم ميدانياً بطريقة البحث أو فرضياته سواء أكا
 استناداً إلى بعض النظريات أو النماذج ذات (priori)مسبقة 
  .العلاقة

 بحثاً (39)كما تبين للباحث أن عدداً كبيراً من الأبحاث بلغ 
 من مجموع الأبحاث لم تحقق معيار (22.3%)أو ما نسبته 

حيث كان من الصعب . المدخل المفاهيمي على اختلاف أنواعه
لاستدلال على المدخل المفاهيمي الذي انطلقت منه هذه ا

. الأبحاث لاستقصاء المفهوم أو الوظيفة او الموضوع المبحوث
أي أن استقصاءاتها لم تتم بطريقة نظمية دالة عن طريق اسناد 
المفهوم أو الوظيفة أو الموضوع الذي تم بحثه إلى إطار نظري 

أو فرضياتها سواء أكانت كما لم يتم اختبار افتراضاتها . ملائم
 باستخدام مقياس (priori)نظرية أم ميدانية بطريقة مسبقة 

 قائمة على (posteriori)أو بطرقة بعدية . معياري محدد سلفاً
التوصل إلى المؤشرات الدالة على الظاهرة المبحوثة استناداً 
إلى ملاحظات الباحث وطرق جمع معلوماته التي غالباً ما تبنى 

ابلات وتحليل الوثائق، وتحليلاته المقعدة إلى أطر على المق
وقد يعزى عدم تحقيق . نظرية ومداخل مفاهيمية تمكن من ذلك

هذه الدراسات لمعيار المدخل المفاهيمي إلى أن بعضها عبارة 

 كما ملائمعن دراسات انطباعية يعتورها خلل التقعيد النظري ال
ث الإداري والتنظيمي ورد سابقاً في الجزء المتعلق بأنماط البح

 (20)الأردني، حيث تبين أن عدد الأبحاث الانطباعية قد بلغ 
  . من الأبحاث جميعها(11.4%)بحثاً أو ما نسبته 

 (posteriori)وعادة ما يتم البحث بالطريقة البعدية 
باستخدام المداخل غير الوضعية التي تطورت في الفترات 

ية البحث الإداري اللاحقة واحتلت حيزاً كبيراً من منهج
 ;Buchanan & Bryman, 2009)والتنظيمي المعاصر 

Johnson & Dubertey, 2000) التي تزداد نسبة 
الأبحاث الإدارية والتنظيمية التي تتبناها كمداخل مفاهيمية 

ومن هذه المداخل المدخل التفسيري . من يوم لآخر
(intrepretive) والتأويلي (hermeneutics) المرتبطان 

 وما بعد الحداثي (phenomenology)الظواهرية ب
(postmodernist) والنسوية ،(feminisit) والمدخل 

 ، وغيرها، التي تشترك (critical realist)الواقعي النقدي 
معاً بخاصية توفير الحرية للباحث في الاجتهاد والتفسير 
والتأويل والاستدلال من أجل التوصل إلى خصائص 

التي يتم بحثها من غير التقيد بنهج بحثي ومعطيات الظاهرة 
 (paradigms)معياري مطلق، ولكن استناداً إلى نماذج 

كما تشترك هذه المداخل . ومدارس مقعدة إلى هذه المداخل
 ;Buchanan & Bryman, 2009)بافتراضات محددة 

Johnson & Duberly, 2000)عدم وجود قوانين :  مثل
التي تشمل الظاهرة (ة حتمية تحكم الظواهر الاجتماعي

بل تنظر إلى الظاهرة الاجتماعية على ) الإدارية والتنظيمية
أساس أنها نتاج تفاعل اجتماعي متغير، وأن الحقيقة ليست 
مطلقة بل نسبية وينتجها التفاعل الاجتماعي المتحول، ومثل 
صعوبة التوصل إلى طرق قياس معيارية خالصة بسبب 

ودلالاتها من سياق لآخر ومن بيئة اللغة التي تتفاوت معانيها 
لأخرى، ودور النظام القيمي للباحث ومنطلقاته وتصوراته 
في الانتاج المعرفي المرتبط بالأبحاث التي يجريها وعدم 

كما . امكانية الفصل الكامل بينه وبين الظاهرة التي يبحثها
تشترك هذه المداخل في خاصية إيلاءها أهمية خاصة للدور 

لتشاركي للمعنيين بالدراسة وبدورهم في الإسهام التفاعلي وا
في إنتاج وتوليد المعلومة البحثية ذات العلاقة من أجل 
التوصل إلى تشخيص أدق وأدل وأكثر حقيقية للظاهرة التي 
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  .يتم بحثها والتي هي أساساً قائمة عليهم
ومن النماذج المعروفة التي تم تطويرها في مجال 

الة على عدد من المداخل المشار الدراسات التنظيمية والد
 ,Burrel)إليها اعلاه النموذج الذي طوره بيرل ومورجان 

1996; Burrel & Morgan, 1979)  و الذي يتكون من 
أربعة بنى معرفية متمايزة استناداً إلى افتراضات محددة 

وهذه البنى المعرفية، . حول طبيعة المجتمع وطبيعة العلم
  : هي

 وتتقعد إلى مداخل، (Functionalism)الوظيفية -1
 أو الوضعية (Objectivism)مثل الموضوعية 

(Positivism).   
 وتتقعد إلى مداخل، (Intrepretivisim)التفسيرية -2

 والتأويلية (Phenomonology)مثل الظواهرية 
(Hermenentics).  

 وتتقعد (Radical Humanism)الأنسنة الراديكالية -3
 Critical)النظرية النقدية إلى مداخل، مثل مدخل 

Theory) ومدخل النسوية (Feminism).  
 (Radical Structuralism)البنيوية الراديكالية -4

وتتقعد إلى مداخل، مثل مدخل النظرية التصارعية 
(Conflict Theory).  

ومن النماذج المعروفة الدالة على تعددية التصورات 
تنظيم النموذج الذي والمداخل المعرفية في حقول الإدارة وال

 والخاص بالمنظمة والمسمى (Morgan, 1997)طوره 
 والقائم (Images of Organization)تصورات المنظمة 

المداخل لدراسة المنظمة كل منها / على عدد من التصورات
مقعد إلى فرع أو أكثر من فروع العلم المعروفة ويشكل كل 

هذه . سة المنظمةمنها أو خليط منها مدخلاً متمايزاً لدرا
، وككائن (machine)المنظمة كآلة : التصورات هي

، وكسجن نفسي (brain) وكدماغ (organic)عضوي 
(psychic prison) وكنظام سياسي (political system) ،

، وكأداة سيطرة (cultural system)وكنظام ثقافي 
(instrument of domination) وكحالة تدفق وتحول ،
(influx and transformation).  

ومن النماذج المعروفة المرتبطة بحقل الاستراتيجية 
، المستند (Mintzberg, et al, 1998)النموذج الذي طوره 

كل مدرسة . إلى عدد من المدارس لدراسة الاستراتيجية
مقعدة إلى طروحات علمية ونظرية ذات علاقة يشكل كل 

ه لدراسة منها أو خليط منها مدخلاً متمايزاً يمكن تبني
المدرسة التصميمية : وهذه المدارس هي. الاستراتيجية
(Design) والتخطيطية ،(Planning) والتموضعية ،

(Positioning) والريادية ،(Intrepreneurial) ،
، (Learning)، والتعلمية (Cognitive)والإدراكية 

 والمدرسة البيئية (Cultural)والثقافية , (Power)والنفوذية 
(Environmental).  

 نجد أن نتيجته تشير إلى خلل (9)بالعودة إلى جدول رقم 
محوري واضح في البحث الإداري والتنظيمي الأردني ممثلة 
بغياب المدخل المفاهيمي الذي يوجه البحث نظرياً ومنهجياً، 
والذي يجب العمل على تلافيه بضرورة تحديد المدخل 

الباحثة / ل الباحثالمفاهيمي الذي يفترض أن يتم تبنيه من قب
على نحوٍ واضح ومراعاة شروط هذا المدخل في بناء أركان 

إذ لا يعقل أن تُغفل الغالبية . البحث النظرية والمنهجية
الساحقة من البحث الإداري والتنظيمي الأردني هذا الأمر 
سواء اكان ناجم عن عدم تحديد المدخل المفاهيمي الذي طال 

، أو وهو الأسوأ أن لا تحقق  من الأبحاث جميعها(%71.4)
 من الأبحاث (22.3%)نسبة كبيرة من هذه الأبحاث بلغت 

. جميعها المعايير التي يشترطها المدخل المفاهيمي للبحث
وهذه الأخيرة تمثل خللاً مفهومياً ومنهجياً واضحاً قد تقوض 

البناء البحثي المعني ابتداء.  
الإداري بعض الأسباب المفسرة لانحدار سوية البحث 

  والتنظيمي الأردني
دل العرض والتحليل السابقين على ضعف في سوية 
البحث الإداري والتنظيمي الأردني انسحب على الأركان 
الرئيسة لبناءه سواء ارتبط ذلك بالتصورات والمداخل 
المفاهيمية أم بالمنهجية وطرق التحليل مما يشكل عائقاً 

يق أهدافه العميقة رئيسياً أمام قدرة هذا البحث على تحق
المتمثلة على نحوٍ رئيسي في تشخيص الظاهرة الإدارية 
والتنظيمية الأردنية بطريقة ممحصة ودالة وفي النظر في 
سبل النهوض بها، أو تلك المرتبطة بأهدافه المحددة المتمثلة 
على نحوٍ رئيسي بإعداد الأبحاث والدراسات وفقاً للأساليب 

اصرة المتعارف عليها التي تمكنه والمعايير البحثية المع
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  .أيضاً من تحقيق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها
وللوقوف على جملة من الأسباب المفسرة لهذا الوضع 
غير المرضي سيتم تقصي هذه الأسباب من خلال ثلاثة 

محور السياق البحثي، ومحور : محاور مترابطة هي
علماً بأن . االباحثين، ومحور إدارة نشر الأبحاث وتحكيمه

هذا الاستقصاء مستند إلى نتائج الدراسة الحالية وإلى تجربة 
الباحث الممتدة كأحد المنتجين للبحث الإداري والتنظيمي 
الأردني وكأحد المقيمين له، وإلى نتائج دراسات سابقة ذات 

  .علاقة وإلى الاستدلال على نحوٍ عام
ي أجراها ورد في خلاصة الدراسة الميدانية المقارنة الت

بين البحث الإداري العربي بما ) 2001الشمري، (الباحث 
إن عملية : "فيه الأردني وبين البحث الإداري الغربي ما يلي

النقل المستمر للقوالب الإدارية الغربية الجاهزة بين أطر 
 Copy and)نظرية ومنهجية على طريقة نسخ ولصق 

Paste) ظهور  قد شوهت الأفكار الأصيلة، وساهمت في
نمطيات وممارسات بحثية عربية أضرت كثيراً بفرص بناء 
وتطبيق نماذج إدارية عربية حقيقية نابعة من بيئتها الأصلية 

بما فيها من ظروف ) (Microوالجزئية ) (Macroالكلية 
اقتصادية واجتماعية وثقافية وتقنية وتنظيمية، وأدت إلى 

باحث العلمية ضمور الأفكار الإبداعية التي تعكس مهارات ال
  ".وخبراته الشخصية وذوقه البحثي

يشخّص هذا الاقتباس الذي يتنباه الباحث الحالي إلى 
درجة بعيدة الواقع البحثي الإداري والتنظيمي الأردني 
ويلتقي مع ما توصلت إليه الدراسة الحالية من سوية منحدرة 

  .وغير مرضية لهذا الواقع
دانية أدرجت الباحثة في دراستها الإدارية العربية المي

عدة معوقات تحول من غير تقدم البحث ) 1989الدهان، (
الإداري العربي من وجهة نظر أساتذة الجامعات العرب 
المتخصصين في الإدارة بمن فيهم أساتذة الجامعات الأردنية 

غياب : الذين شملهم المسح الميداني نورد منها الآتي
ة الحصول على المعلومات الإحصائية الدقيقة، وصعوب

المعلومات في البحوث الميدانية، وثقل النصاب التدريسي 
لعضو هيئة التدريس، وكثرة المحددات والإجراءات التي 
تقيد حرية الباحثين وتقيد أيضاً مشاركتهم في المؤتمرات 
والندوات، وضعف الحوافز المعنوية والمادية لعضو هيئة 

النفس محدودة التدريس، والتركيز على البحوث قصيرة 
  .الجدوى

إن مثل هذه المعوقات التي تقف عائقاً أمام تقدم وارتقاء 
البحث الإداري العربي بما فيه الأردني وتحول بينه وبين 
تحقيقه لأهدافه البعيدة والمحدودة لتلتقي مع ما توصلت إليه 

  .نتائج الدراسة الحالية في جوانب عدة
وإلى تجربة الباحث استناداً إلى نتائج الدراسة الحالية 

الممتدة وإلى الاستدلال على نحوٍ عام سيتم إلقاء الضوء على 
عدد من الأسباب المفسرة لضعف سوية البحث الإداري 

  :والتنظيمي الأردني من خلال المحاور الثلاثة الآتية
  

  السياق البحثي: المحور الأول
  :وتمثله العوامل الآتية

إذ :  الثقافة البحثيةغياب البيئة الحاضنة وضعف تجذّر-1
لا ينظر على المستويين العام والخاص إلى البحث الإداري 

فحتى الآن لا تتوافر . والتنظيمي في الأردن كأولوية
المعلومات الأساسية التي يتطلبها بناء الأبحاث الإدارية 
والتنظيمية مثل الإحصائيات الدقيقة بأعداد الموظفين 

ومسمياتهم الوظيفية الذين والعاملين والمديرين ومراكزهم 
يعملون في منظمات الأعمال على اختلاف أنواعها في 
القطاع الخاص الأردني، كما لا يتم متابعة التغيرات التي 
تطرأ على أوضاعهم الوظيفية التي تعتبر محورية في بناء 

فمثلاً لا يوجد دليل أو . وإعداد الأبحاث الإدارية والتنظيمية
ما هو موجود في العديد من الدول نشرة دورية متخصصة ك

  .المتقدمة تعني بتوفير مثل هذه المعلومات المهمة للباحثين
كما لا يوجد جمعية أو رابطة بحثية إدارية 
(Management Research Professional 

Association) تنسق جهود الباحثين الإداريين وفق 
ة استراتيجية تأخذ في الاعتبار تشخيص الظاهرة الإداري

والتنظيمية الأردنية من جوانبها العديدة بناء على أولويات 
محددة بحيث تمنع التكرار والازدواجية وتحقق التكامل بين 

 (paradigm)الأبحاث آملاً في التوصل إلى بناء أنموذج 
يمثلها ويجسد معالمها الأساسية للنهوض بها ونقل 

  .الممارسات ذات العلاقة إلى الوضع المرغوب فيه
من المؤشرات على غياب البيئة البحثية الحاضنة و
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وغياب ثقافة البحث عدم التعاون في إجراء البحوث من قبل 
. منظمات الأعمال في القطاع الخاص التي يشملها البحث

فعلى سبيل المثال لا تزيد نسبة الردود على استبانات 
-15%)(الدراسة الميدانية التي ترسل عن طريق البريد عن 

 يتوجب على الباحث المتابعة الحثيثة والشخصية مع كما. 10
مديري المنظمات المستهدفة من أجل الحصول على موافقتهم 

  .على توزيع استبانات الدراسة على المعنيين في منظماتهم
وتصبح الأمور أصعب إذا ما تطلب الأمر إجراء 
المقابلات أو الإطلاع على بعض الوثائق، أو إذا كان 

. )26(ير تقليدي ويحتاج إلى وقفة مع الذاتموضوع البحث غ
فللأسف لا تعتبر الكثير من منظمات الأعمال التي تجري 
فيها البحوث أنها معنية بهذه البحوث وأنها سوف تخدمها وقد 

  .تستفيد من نتائجها
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المنظمات قد لا تُلام على 

تجابتها بتاتاً لجهود موقفها غير المتعاون أحياناً أو عدم اس
الباحثين في أحيان أخرى نظراً إلى حصر الغالبية الساحقة 
من البحث الإداري والتنظيمي الأردني اهتمامه بالمنظمات 

  .الإسهام العامة كما ذكر سابقاً
 قسم إدارة أعمال في (20)ولو عرفنا أنه يوجد أكثر من 

هود كل من الجامعات الرسمية والخاصة الأردنية تتجه ج
أساتذتها وطلبتها البحثية إلى هذه المنظمات لإعداد بحوثهم 
الميدانية التي تشكل الغالبية العظمى من البحث الإداري 
والتنظيمي الأردني لاعذرنا هذه المنظمات على عدم تعاونهم 
نظراً لضيق وقت موظفيهم وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات 

لميدانية الإدارية العدد الكبير من الدراسات والأبحاث ا
ناهيك عن ان مثل . والتنظيمية التي تصل استباناتها إليهم

هكذا وضع سيقود إلى عدم الاكتراث في تعبئة الاستبانات أو  
تعبئتها من قبل مجموعات من العاملين ممن هم غير مؤهلين 
للتعامل مع استبانات الدراسات والأبحاث المعنية وما يترتب 

مثل بتوفير معلومة غير موثوقة أو على ذلك من عقبات تت
  .غير صادقة

أما في القطاع العام فالوضع قد يختلف بسبب التوجه 
العام لهذا القطاع وموظفيه للخدمة العامة من ناحية، وبسبب 
قلة استبانات الدراسات والأبحاث التي ترد إلى وزارات 
ومؤسسات وأجهزة هذا القطاع مقارنة مع القطاع الخاص 

إذ في الوقت الذي يوجد فيه قسم إدارة .  أخرىمن ناحية 
أعمال في كل من الجامعات الرسمية والخاصة التي تزيد 

 جامعة لا يوجد إلاّ أربعة أقسام إدارة عامة في (20)عن 
عدد من الجامعات الرسمية الأردنية بعدد أساتذة وطلبة أقل 
من عدد أساتذة وطلبة إدارة الأعمال على مستوى القسم 

  .دالواح
ومن الأمثلة الدالة على ضعف الثقافة البحثية حتى في 
الجامعات الأردنية الرسمية التجربة التي مر بها الباحث 
ومحاولته تأسيس ندوة أكاديمية تخصصية نصف شهرية 
مستديمة في الكلية التي يعمل فيها قائمة على عرض 

ومناقشة أبحاث أو مشاريع أبحاث أساتذة الكلية ولخلق جو  
إذ بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على بدء . ديمي تفاعليأكا

 ندوة تم عرض الأبحاث (21)الندوة وعقد أكثر من 
المتخصصة في العلوم الإدارية والعلوم الرديفة لها شارك 
في عرضها أساتذة الكلية وعلى رأسهم أساتذة قسم إدارة 
الأعمال، لم تتمأسس هذه الندوة ولم تتجذر وكان على 

ن يستمر كما بدأ في بذل الجهد لحث أساتذة الكلية الباحث أ
على المشاركة سواء بإلقاء أبحاثهم بالندوة أو بالحضور 

  .والاشتراك في التعليق والمداخلة
اقتصار البحث الإداري والتنظيمي الأردني على قطاع -2

 ممثلاً بالشركات الإسهام العامة محدود من القطاع الخاص
من مجموع العاملين في ) (10%التي لا توظف أكثر من 

وبالتالي عدم تعرف . القطاع الخاص الأردني كما ذكر سابقاً
معالم الظاهرة الإدارية والتنظيمية في الجسم الرئيس الممثل 

إذ لا تتعدى الدراسات التي نُفذت في منظمات الأعمال . لها
الصغيرة ثلاثة أبحاث وفي منظمات الأعمال الكبيرة غير 

 (175)امة لم تتعدى دراسة واحدة من أصل الإسهام الع
  .دراسة كما ذكر سابقاً

أما في القطاع العام فنظراً الى مركزية الجهاز 
الحكومي، فإن شمول البحث للوزارات والمؤسسات 
والأجهزة الحكومية المركزية وفروعها في المحافظات تبقى 
معقولة وتمثل الجسم الإداري والتنظيمي في هذا القطاع 

  .ة جيدةبدرج
إذ . ثقل العبء التدريسي وضعف التفاعل التدريسي-3

يوجه جلَّ جهود الأساتذة الجامعيين الذين يعتبرون المصدر 



�
f\�1אh`�א*��%y،��א��������fh*2010، 4العدد ، 6المجلّد א  

- 543  -  

الوحيد للبحث الإداري والتنظيمي المنشور في المجلات التي 
فالعبء التدريسي . شملتها الدراسة الحالية إلى التدريس

جة الماجستير  ساعة للمدرس من حملة در(15)الرسمي هو 
 ساعة للاستاذ المساعد والمشارك من حملة درجة (12)و 

وهذا بحد ذاته يستنزف .  ساعات للاستاذ(9)الدكتوراة و 
طاقة الاستاذ الجامعي ويترك وقتاً ضيقاً للبحث ولمواكبة 

وإذا ما أضيف إلى ذلك أعداد الطلبة الكبير في . المستجدات
ستمر، وأن الاستاذ قاعات التدريس والتي هي بازدياد م

الجامعي يسعى إلى التدريس الإضافي وإلى الاشتراك في 
الدروات التدريبية من أجل زيادة دخله، وأن الطلبة عموماً 
غير محفزين وأن عدداً كبيراً منهم يقبل على أساس غير 
تنافسي، وإذا ما أضيف إلى ذلك أيضاً تخفيف شروط القبول 

 الأدنى للتقدير جيد بدلاً من في الدراسات العليا وجعل الحد
جيد جداً لتبين لنا مدى صعوبة توفير البيئة التعليمية التفاعلية 
المساعدة على تطوير وتنقيح وتنضيج الأفكار والرؤى التي 

  .يتطلبها البناء البحثي الجاد في ظل هكذا معطيات
الباحثين / العائد المادي غير الكافي لأساتذة الجامعات-4

إلى مزاولة التدريس الإضافي والمشاركة في مما يضطرهم 
الدورات التدريبية، وقضاء سنة التفرغ العلمي في العمل 
التدريسي أيضاً، وعدم التفرغ للبحث العلمي الجاد الذي 
يتطلبه تحقيق الأهداف البعيدة والمحددة المنوطة بالبحث 

  .الإداري والتنظيمي الأردني
 لأعداد البحوث ئمملاعدم توافر المستوى المهني ال-5

لدى العديد من الأساتذة الذي دخلوا حقل التعليم الجامعي في 
تخصصات العلوم الإدارية والتنظيمية وبخاصة في الفترة 
الأخيرة بسبب ضعف مستوى الجامعات التي تأهلوا فيها 

  .)27(وحصلوا على درجاتهم العليا منها
طرق تدريس مساقات مناهج البحث وطرق توجيه -6
ة في أعداد البحوث والرسائل الجامعية القائمة على الطلب

الطريقة الأحادية وعدم التنويع في المداخل والمناهج وعدم 
مواكبة المستجدات المعرفية المنهجية والمفاهيمية كما بينه 
العرض والتحليل السابقين اللازمة لأعداد البحوث الجادة 

ددة التي والقادرة على تحقيق أهداف البحث البعيدة والمح
على رأسها تعريف الظاهرة الإدارية والتنظيمية الأردنية 

 (paradigm)وتحديد معالمها وصولاً إلى تطوير أنموذج 

يمثلها، والنظر في سبل النهوض بها، ومراعاة المعايير 
  .البحثية السليمة في إعداد البحوث

غياب الأبحاث المنهجية التقييمية التي يقع على عاتقها -7
البحث وتجنب الملابسات والممارسات غير المرغوبة توجيه 

والتركيز على تلك المجالات التي تحتاج إلى دراسة للتعريف 
وكما . بالظاهرة الإدارية والتنظيمية من جوانبها جميعها

بينته نتائج الدراسة الحالية لم يتم تنفيذ أية دراسة منهجية 
ن ثلاثة  دراسة معنية خلال أكثر م(175)تقييمية من أصل 

  .عقود مرت على بدء البحث الإداري والتنظيمي الأردني
إذ أن إنشاء المدارس البحثية . غياب التشارك البحثي-8

كأحد الأهداف العميقة للبحث الإداري والتنظيمي الأردني 
 يمثل الظاهرة (paradigm)والقدرة على تطوير أنموذج 

عالمها الرئيسة البحثية الإدارية والتنظيمية الأردنية ويحدد م
يحتاج إلى اشتراك العديد من الباحثين في إعداد الأبحاث 
وتنسيق وتوحيد جهودهم الأمر الذي لا يعكسه الواقع 

إذ كما بينت نتائج الدراسة الحالية لم يزد عدد . الممارس
 (23.4%) بحثاً أو ما نسبته (41)الأبحاث المشتركة على 

العظمى على باحثين من مجموع الأبحاث اقتصرت غالبيتها 
  .اثنين فقط

عدم جواز احتساب الأبحاث التي يتم تطويرها من -9
أطروحات الدكتوراة ويتم نشرها، أو تلك التي تبنى على ما 
توصلت إليه هذه الأطروحات من إسهام علمية والتي تنشر 
ايضاً لغايات ترقي الأساتذة في الجامعات الأردنية الرسمية 

يشكل عائقاً أمام الإسهام البحثي مما ). وربما الخاصة(
المرجوة وإعاقة تكوين الخط البحثي اللازم للباحث الذي 
يفترض التفاف الأبحاث التي ينتجها كلها حوله آخذين في 
الاعتبار أن أطروحة الدكتوراة في كل بلدان اوروبا الغربية 
وفي بلدان أخرى تشكل القاعدة الأساسية للباحث حيث 

كتوراة كله فيها وفي الإسهام العلمية ينحصر برنامج الد
وحيث يتوفر الباحث على إعدادها على نحوٍ . المنوطة بها

  .متفرغ لسنوات عدة
ومثل هذه الفرصة في الغالب الأعم لا تتكرر للباحث 

مما يفوت . مرة أخرى بعد انخراطه بعمله كاستاذ جامعي
الفرصة على العديد من المهتمين للاطلاع على الإسهام 

لبحثي الغنية لأطروحة الدكتوراة إن لم يتم نشرها في ا
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ومن . المجلات العلمية المحكمة المتخصصة من ناحية 
ناحية أخرى فإن عدم جواز احتساب البحث المنشور من 
أطروحة الدكتوراة أو تلك الأبحاث التي تبني على 
طروحاتها وعلى نتائجها لغايات الترقية لا يلتقي مع 

الذي يفترض أن يتم تشجيع " م المعرفيالتراك"متطلبات 
فضلاً عن أنها تجسد النظرة . الباحثين على الأخذ به

للأصالة وللمساهمة البحثية المفترضة، وتخالف " المطلقة"
  .مبدأ أن الحقيقة نسبية وليست مطلقة

  
  الباحث: المحور الثاني

  :ويتكون من المؤشرات الآتية
البحثي النابع من ربط البحث بالترقية وضعف التوجه -1

إذ يغيب عن الممارسة البحثية . الايمان العميق بأهمية البحث
في المجال الإداري والتنظيمي الأردني الاهتمام الجاد 
بالبحث الذي يفترض أن يعكس فلسفة الباحث ومحاولته 
الإسهام العلمية في مجال تخصصة التي يفترض أيضاً أن 

لباحث لنفسه وعزم النية تلتقي مع الخط البحثي الذي اختطه ا
على بناء لبناته لبنة لبنة بطريقة تراكمية تمحيصية إبداعية 

بدلاً من ذلك يوجه البحث . تعكس مسيرته ومساهمته البحثية
في الغالب لخدمة غرض ضيق هو الترقي وتلبية شروط 
النشر في المجلات المحكّمة وتسريع الخطى في ذلك على 

تطلبه إعداد البحث الجاد حساب التأني والتروي الذي ي
ومما يدل على . المفكّر فيه والمنتمي إلى خط بحثي واضح

ضعف التوجه البحثي النابع من الإيمان العميق بأهمية 
البحث تدني نشر الأبحاث للعديد من الأساتذة بعد حصولهم 
على رتبة الأستاذية، والتركيز على عدد الأبحاث في أحيان 

ترابطها وتماسكها مع بعضها عديدة بغض النظر عن مدى 
ومن المؤشرات الدالة على ضعف التوجه البحثي . بعضاً

الجاد أيضاً اشتراك العديد من الباحثين في إعداد بحوث قد 
تكون في أحيان عديدة بعيدة عن اهتماماتهم البحثية وعن 
خطهم البحثي الرئيس لغايات تحقيق شرط عدد الأبحاث 

  .المطلوب للترقية
لمركز الوظيفي على العمل البحثي والمرتبة تفضيل ا-2

إذ يتنافس العديد من الأساتذة على احتلال المناصب . العلمية
الإدارية كرئيس القسم في الجامعة أو لاحتلال مناصب 

إدارية غير أكاديمية في الجامعة أو خارجها، وما يتطلبه ذلك 
من قضاء الساعات الطويلة في أداء العمل الإداري وعدم 

قدرة على توفير الوقت اللازم للأعداد البحثي ولمواكبة ال
  .التطورات المعرفية ذات العلاقة

إذ أن المستوى الأخلاقي . ضعف البعد الأخلاقي-3
 مغيب على نحوٍ ملحوظ عن واقع (axiology)للبحث 

هذا المستوى . الممارسة البحثية الإدارية والتنظيمية الأردنية
ة التي من المفترض أن توجه البحث المتمثل بالأهداف السامي

وتمكنه من تحقيق الإسهام العلمية المرجوة سواء بتطوير 
الممارسة الإدارية والتنظيمية المعنية ونقلها إلى وضع 
أفضل، أو بتجنب الممارسات السلبية والعمل على محاربتها 
حتى يرتقي البحث ويؤدي ما هو مطلوب منه من دور 

كما يتمثل . قة بالطرق الرصينةتنويري والكشف عن الحقي
المستوى الأخلاقي للبحث بالمثابرة والالتزام وطول النفس 
ومحاولة بذل أقصى الجهد حتى يحقق البحث ما يصبو إليه 

بدلاًمن ذلك، تصبح الممارسة في أحيان . من إسهام مأمولة
كثيرة قائمة على الانخراط في إعداد البحث من غير خطة 

 مراحل تنضيج فكرة البحث مسبقة، وعدم مراعاة
وموضوعه ويتم التركيز على أقصر السبل الموصلة إلى 

أي النشر بغض النظر عن مدى جدوى البحث . الهدف
وغايته السامية، وبغض النظر عن مدى توافر عناصر 
الإبداع والابتكار فيه أو ما يتطلبه من تروي وتأني، مما 

حثة والآمال البا/يلحق ضرراً كبيراً في مسيرة الباحث
  .المعقودة على أسهامها العلمية

ومن الممارسات الدالة على ضعف المستوى الأخلاقي في 
إعداد الأبحاث عند بعض الباحثين إرسال البحث إلى أكثر من 
مجلة في آن واحد لغايات النشر خروجاً عن العرف البحثي 
السوي، أو إعادة إنتاج بحث ما بطريقة لا تنم عن أية إضافة 

  .مية ملموسة كما تتطلبه شروط إعداد البحث الأصيلعل
غياب فلسفة البحث عموماً وعدم إيلاء مستويات -4

حيث بينت . البحث المعرفية والمنهجية الأهمية التي تستحق
نتائج الدراسة الحالية ان معظم البحوث المنشورة لم تراعي 
في توجهها المدخل المعرفي السليم ولم تتبنى المنهجية 

  .لى لتنفيذ أنشطة البحثالفض
التقليد الأعمى للنهج الانجلوساكسوني وبخاصة -5
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الأمريكي في إعداد البحث القائم على نحوٍ أساسي على 
 كمدخل (Functional Positivism)الوظيفية الوضعية 

معرفي محوري، وعلم النفس التنظيمي كإطار نظري 
 (relational)مرجعي محوري، وتنفيذ التحليل العلائقي 

القائم على دراسة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع في 
وغاب عن ذهن الباحثين . )28(معظم الدراسات الميدانية

البحثية لا تحقق الهدف العميق " النمطية"الأردنيين أن هذه 
والبعيد للبحث الإداري والتنظيمي الأردني المتمثل في 

بعادها المتعددة تشخيص الظاهرة الإدارية والتنظيمية من أ
 يجسدها، (paradigm)أملاً بالوصول إلى تطوير أنموذج 

والنظر في سبل تطويرها وتحويلها إلى ممارسات أكثر 
الأمر الذي يتعذر تحقيقه من غير التنويع في المداخل . فعالية

المعرفية والمناهج والطرق البحثية، ومن غير تكييف طرق 
  .ت البيئة البحثية المحليةوتقنيات البحث بما يتلاءم ومتطلبا

ومرتبطة بسابقتها، عدم مواكبة التطورات المعرفية -6
(epstimology) نومدارسها المعاصرة والتي كما بي 

العرض السابق قد أخذت مكانتها البارزة في المنهجية 
البحثية المرتبطة بالبحوث الإدارية والتنظيمية، وتزداد 

احث الأردني وعدم مثابرته الب" تقليدية"مما يعكس . انتشاراً
ومتابعته للمداخل المعرفية وللمناهج والنماذج البحثية 

  .المعاصرة
غياب البعد الواقعي في أعداد الأبحاث، كان يدرس -7

البحث ظاهرة معقدة مثل العوامل المؤثرة في الانتاجية 
وتوزع الاستبانة على العاملين والموظفين العاديين في 

ث عمل المرأة في المناصب العليا بما أو كأن يبح. المصانع
فيها وظيفة الاستاذة الجامعية وتوظف استبانة لمسح آراء 
المعنيات تلاءم مضامينها العاملات والموظفات في المستوى 

  .الأدنى من الهرم الإداري والوظيفي، وهكذا
تبني تصور غير دقيق للمنظمات التي تم بحثها قائمة -8

ي كانت سائدة قبل الخسمينيات من على النظرة المنغلقة الت
القرن الماضي وعدم الانطلاق من تصور المنظمة ككيان 

هذه النظرة المعاصرة التي تسود منذ . منفتح على بيئته
والدليل على ذلك عدم ربط الغالبية العظمى من . عقود

الأبحاث التي تم مسحها الظاهرة الإدارية أو التنظيمية 
بل تم قصر التحليل على .  الأوسعالمعنية بواقعها المجتمعي

. الواقع الداخلي للمنظمة كما بين العرض والتحليل السابقين
وإنعكاس ذلك على عدم تحقق الرؤية الصحيحة للبحث وعدم 
التعرف الصحيح والدقيق على الأسباب الكامنة وراء 
الممارسات الإدارية والتنظيمية التي تمتد إلى مؤسسات 

.  المنظمات وإلى أنظمته وثقافتهالمجتمع الحاضن لهذه
وبالتالي عدم التوصل إلى التشخيص الدقيق للظاهرة التي يتم 
بحثها وعدم القدرة على تعريف معالمها، ومن ثم عدم القدرة 
على وصف العلاج التطويري والتنموي المناسب للنهوض 

  .بالظاهرة الإدارية والتنظيمية الأردنية والإرتقاء بها
باحثين الأردنيين لأسلوب التحليل المقارن عدم تبني ال-9

على أهميته في تمحيص الظاهرة المبحوثة والتوصل إلى 
مؤشرات أدلّ وأدق في تعريفها كما تم توضيحه في العرض 

  .والتحليل السابقين
عدم تبني الباحثين الأردنيين لمسلك البحث التداخلي -10

(interdisciplinary)ظاهرة  على أهميته في التعريف بال
المبحوثة من جوانب عدة وتشخيصها التشخيص الأدق 

  .ةملائموالأكثر 
عدم إيلاء البعد التراكمي الأهمية التي يستحق أن -11

كان على مستوى الباحث الواحد أم على مستوى من 
مما أبعد البحث . يشتركون معه في الخط البحثي المعني

ي دراسة الإداري والتنظيمي الأردني عن إمكانية التعمق ف
الظواهر الإدارية والتنظيمية الأردنية ومتطلبات تحديد 

  .معالمها بطريقة متينة
غياب الحس النقدي والتقييمي لدى الباحثين -12

إذ كما بين العرض السابق . الأردنيين وشيوع الحس السردي
فإن النهج غير الممحص هو الذي يسم الممارسة البحثية 

نية، كمراجعة الدراسات السابقة الإدارية والتنظيمية الأرد
 (synthesis)بطريقة السرد وليس بطريقة التوليف 

  .والاستدلال
أي عدم . غياب بعد الاستراتيجية في إعداد البحث-13

 تحديد استراتيجية البحث وكيفية انبثاقه والمراحل التي مر
فيها حتى استقر على وضعه النهائي ذي العلاقة بصياغة 

ومشكلته وفرضياته، وكذلك عدم إلقاء الضوء أسئلته وأهدافه 
  .على الصعوبات التي واجهته في مراحل إعداده

التركيز على آلية البحث ممثلة بهيكلة البحث -14
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وإجراءاته والتي تشمل مشكلة البحث، وأهدافه، وأسئلته، 
وفرضياته، وعينة مجتمعه، واستبانته، وآلية التصدق 

وغياب التبرير . الخ. ..لاستبانته، ومصادر المعلومات
وتجدر الإشارة  هنا إلى أن . والتسويغ في أحيان عديدة

طريقة إدارة نشر البحوث من قبل المجلات المعنية وطرق 
  .تحكيم الأبحاث شجعت على هكذا ممارسة

 (omnisciense)تبني النظرة الكلية المطلقة -15
للأمور كالتعامل مع قطاعات القطاع الخاص المتنوعة 

ارها قطاع واحد، أو كعدم اعتبار الفروق بين القطاع باعتب
العام والقطاع الخاص في الأبحاث التي جمعت بينهما، أو 
كعدم التعرض إلى محددات الدراسة في الغالبية العظمى من 

  .الأبحاث كما بين العرض والتحليل السابقين
تجسيد البعد النمطي الأحادي في إعداد الأبحاث، -16

نة فقط كطريقة لجمع المعلومات وعدم تبني كتبني الاستبا
أو . المقابلات المعمقة وتحليل الوثائق في الأبحاث الميدانية

كبناء أسئلة الاستبانة بطريقة الاسئلة المقفلة فقط وعدم بناءها 
بناء على اسئلة مفتوحة، ومن ثم تفويت فرصة التنوع في 

ياقات طرق جمع المعلومات المطلوبة لتحقيق المواءمة للس
البحثية المتنوعة والمتباينة، ومن ثم تغييب إمكانية التوصل 
إلى النظرة الفاحصة للظاهرة الإدارية والتنظيمية الأردنية 

  .ةملائممن أوجهها العديدة بطريقة أكثر 
المراجعة الآلية للدراسات السابقة من غير الوقوف -17

لى تحديد على أسهامها العلمية الدقيقة، ومن ثم عدم القدرة ع
وفي . إسهام البحث الذي يتم إعداده على نحوٍ دقيق أيضاً

الوقت نفسه التعامل مع الدراسات السابقة على قدم المساواة 
من غير التفريق بين الدراسات الأجنبية والمحلية ومن ثم 
إغفال الأثر المهم للبعد الثقافي على تباينات الممارسات 

 والبيئات المتعددة، وما الإدارية والتنظيمية في السياقات
يترتب على ذلك من فهم مغلوط لنتائج هذه الدراسات وعدم 

  . في السياق المحلي المعنيملائمتوظيفها التوظيف ال
  إدارة النشر والتحكيم: المحور الثالث

  :ويشمل العناصر الآتية
تمرير هيئات التحرير والمحكمين لممارسات بحثية لا -1

ي إعداد البحث في العديد من تحقق الشروط المعيارية ف
عدم وجود محددات، وعدم وجود : الأبحاث المنشورة مثل

إطار نظري، وعدم تبرير اختيار الدراسات السابقة التي يتم 
 في مراجعة (synthesis)مراجعتها، وغياب البعد التوليفي 

الدراسات السابقة، وعدم التحقق من موثوقية أداة القياس، 
لية لكرونباخ الفا المضخّمة القائمة على واحتساب القيمة الك

دمج معاملات ارتباط محاور الدراسة المتمايزة مع بعضها 
بعضاً، واحتساب متوسط قيم الانحراف المعياري المخفِّضة 
لبنود المحور المعني، وعدم توضيح كيفية اختيار عينة 
الدراسة العشوائية وبخاصة في ظل عدم وجود بيانات دقيقة 

الدراسة وتوزيعه، وعن العاملين ومستوياتهم، عن مجتمع 
وتطبيق تقنيات إحصائية بارومترية لدراسة أثر المتغيرات 
المستقلة على التابعة من غير توافر الشروط المطلوبة لجواز 
تطبيقها، وانعكاس كل ذلك على انحدار سوية البحث المنتج 

  .على نحوٍ عام
يع البحث التركيز على البحث الميداني وعدم تشج-2

النظري الذي يقع على عاتقه التعريف بالمداخل والمدارس 
المعرفية المعاصرة ومواكبة التطورات المعرفية والمنهجية ذات 

  .العلاقة
النظرة المطلقة للأصالة البحثية، وعدم إجازة توظيف -3

البحث السابق للباحث المعني بالبحث اللاحق، وما يترتب 
ر تحقيق البعد التراكمي في على ذلك من الحيلولة من غي

  .البحث وتعميق الخط البحثي للباحث المعني
عدم تخصيص أعداد خاصة لموضوعات بحثية في -4

حقل معين تجسد مبدأ التراكم والترابط والتعمق البحثي ذي 
وكذلك اقتصار النشر على الأبحاث الكاملة وعدم . العلاقة

وعية التي نشر ملخصات رسائل الدكتوراة والماجستير الن
ومن ثم تفويت . تبحث الظاهرة الإدارية والتنظيمية الأردنية

الفرصة على التعريف بالإسهامات العلمية ذات العلاقة من 
  .مصادر متعددة

  
  خلاصة واستنتاج وتوصيات

قيمت الدراسة المنهجية الحالية البحث الإداري 
والتنظيمي الأردني منذ بدء نشره في بداية السبعينيات من 

 استناداً لما نشر من 2009لقرن الماضي وحتى بداية عام ا
الأبحاث المحققة للمعيار المعتمد في هذه الدراسة في 
المجلات المحكّمة الصادرة عن الجامعات الأردنية الرسمية 
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  .الرئيسة الأربعة والمجلة الأردنية في إدارة الأعمال
 من  بحثاً وقع أكثر (175)بلغ عدد الأبحاث التي قُيمت 

ثلثها في حقل السلوك التنظيمي، تلاه حقل إدارة الموارد 
البشرية ثم حقل الإدارة العام وخصائصها، تلاه التنظيم 
ونظرياته، ثم التنمية والتطوير الإداري وإدارة التغيير، 

ولم . فالإدارة الاستراتيجية، ثم إدارة المشروعات الصغيرة
عمال الدولية أو تشمل الأبحاث أية دراسة في حقل إدارة الأ

  .في حقل المنهجية التقييمية كحال الدراسة الحالية
بينت المؤشرات الدالة على طبيعة البحث الإداري 

نُشر باللغة العربية، أعد : والتنظيمي الأردني أن غالبيته قد
منفرداً، كان ميدانياً كمياً قطاعياً، حظي القطاع الخاص بعدد 

عام، شمل القليل منه القطاعين أكبر من أبحاثه من القطاع ال
مجتمعين، وأن الغالبية الساحقة من أبحاث القطاع الخاص قد 

وأن دراسة . نفِّذت في منظمات الأعمال الإسهام العامة
وأن النمط . واحدة فقط نفِّذت في قطاعات المجتمع المدني

الأكثر شيوعاً فيه هو الميداني التراكمي القائم على اختبار 
مستندة إلى دراسة أثر المتغير المستقل على الفرضيات ال
وأن نسبة . وأن قليل منه كان بحثاً نقدياً. المتغير التابع

  .ملحوظة منه كانت أبحاث انطباعية
وبينت المؤشرات الدالة على التحليل أن الغالبية الساحقة 
من الدراسات الميدانية استخدمت الاستبانة القائمة على 

لم يتم استخدام المقابلات المعمقة أو الاسئلة المقفلة وأنه 
وأن الغالبية العظمى . تحليل الوثائق كطرق لجمع المعلومات

من استبانات الأبحاث قد تم تطويرها ولم يتم تبنيها، وأن 
. معظمها لم يحدد الدراسات التي اعتمدها في عملية التطوير

وأن أكثر من نصف الاستبانات الموظفة لم يتم التحقق من 
وأن التحليل العلائقي القائم على دراسة . قيتها إحصائياًموثو

أثر المتغير المستقل على التابع قد نُفِّذ في غالبية الدراسات 
وأن الإحصاء البارومتري قد نُفِّذ في العديد من . الميدانية

بينما نفِّذ الاحصاء اللابرومتري . الأبحاث الميدانية العلائقية
أن أكثر التقنيات البارومترية و. في غالبية هذه الأبحاث

وأن الاحصاء البارومتري قد .  تطبيقاً كانت تقنية الانحدار
وأن عدد الأبحاث قد زاد . تكثّف تطبيقه في الفترة الأخيرة

في الفترات الأولى من عمر هذا البحث حيث كان الاتجاه 
. تصاعدياً، بينما انخفض بدرجة ملحوظة في الفترة الأخيرة

ئج أن الغالبية العظمى من البحث الإداري وبينت النتا
وأن . والتنظيمي الأردني لم تُشر إلى محددات الدراسة
  .البحث النظري قد تراجع عدده لحساب البحث الميداني

ولقد تم تبرير وتعليل المؤشرات أعلاه الدالة على هوية 
البحث الإداري والتنظيمي الأردني في ثنايا العرض 

  .ت المتعددة في هذه الدراسةوالتحليل في السياقا
علماً بأن عملية التقييم قد قادت إلى نتيجة مفادها أن هذا 
البحث قد عانى من إشكالات مفاهيمية ومنهجية عدة، وأنه قد 

عدم "و" عدم التوازن"و" التقليدية"و" النمطية"و" بالأحادية"إتسم 
في نسبة " تحقيق الشروط البحثية المعيارية المتعارف عليها

أي بمعنى آخر توصل التقييم إلى وجود . بيرة من أبحاثهك
  .انحدار في سوية هذا البحث

وفي محاولة لإلقاء الضوء على الأسباب المفسرة 
لانحدار سوية البحث الإداري والتنظيمي الأردني تم ادراج 

محور السياق البحثي، : ثلاثة محاور تفسر هذا الانحدار، هي
  .النشر والتحكيمومحور الباحث، ومحور إدارة 

غياب البيئة : وشملت عناصر السياق البحثي كل من
الحاضنة، وضعف تجذر الثقافة البحثية، وحصر البحث في 
القطاع الخاص في منظمات الأعمال الإسهام العامة، وثقل 
العبء التدريسي وضعف التفاعل التدريسي، وضعف العائد 

 المهني في المادي لأساتذة الجامعات، وعدم توافر المستوى
إعداد البحث لدى العديد من الباحثين، وطرق تدريس 
مساقات مناهج البحث النمطية، وغياب الأبحاث المنهجية 
التقييمية الميدانية، وغياب التشارك البحثي، وعدم تشجيع 

  .نشر أبحاث من اطروحات الدكتوراة التي أعدها الباحثين
لبحث ربط ا: أما عناصر محور الباحث فقد تكونت من

بالترقية، وغياب فلسفة البحث لدى الباحثين، وتفضيل 
المركز الوظيفي على العمل البحثي، وضعف البعد 
الأخلاقي، وغياب بعد الواقعية، وتبني تصور منغلق 
للمنظمة، وعدم تبني أسلوب التحليل المقارن أو المقابلات 
المعمقة أو تحليل الوثائق أو الدراسات الممتدة، وعدم تبني 

لمسلك التداخلي في البحث، وعدم إيلاء الأهمية للبعد ا
التراكمي، وغياب الحس النقدي والتقييمي وشيوع الحس 
السردي، وغياب بعد استراتيجية البحث، والتركيز على آلية 
البحث وهيكلته، وتبني النظرة الكلية المطلقة في إعداد 
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ة البحث، وتجسيد البعد النمطي الأحادي، والمراجعة الآلي
  .وليس التوليفية الاستدلالية للدراسات السابقة

تمرير : وشمل محور إدارة النشر والتحكيم العناصر الآتية
هيئات التحرير والمحكمين لممارسات بحثية لا تحقق الشروط 
المعيارية، والتركيز على البحث الميداني على حساب البحث 

صيص النظري، والنظرة المطلقة للأصالة البحثية، وعدم تخ
أعداد خاصة لنشر موضوعات بحثية حقلية في مجال الإدارة 

  .والتنظيم
  :يتمثل الاستنتاج الرئيس للدراسة بالآتي

إن البحث الإداري والتنظيمي الأردني وبعد مرور أكثر "
من ثلاثة عقود على بدء نشر أبحاثه لم يصل بعد إلى 

نحوٍ المستوى الأدنى من تحقيق أهدافه العميقة المتمثلة على 
أساسي بتشخيص الظاهرة الإدارية والتنظيمية الأردنية 

  (paradigm)وتحديد معالمها الرئيسة وبناء أنموذج 
يجسدها ويمكّن من النظر في سبل النهوض والارتقاء بها 
وتحويلها إلى ممارسات أكثر فعالية تسهم في النهاية في رفع 

، وفي مستوى المجتمع الذي تعمل فيه منظماتها ومؤسساتها
فضلاً عن أن هذا البحث لم يحقق . تحقيق تنميته المستدامة

الحد الأدنى المطلوب من أجل الإسهام في المعرفة الإدارية 
كما أنه لم يحقق وبدرجة ملحوظة أهدافه . والتنظيمية الراهنة

المحددة المتمثلة على نحوٍ أساسي بمراعاة المعايير البحثية 
بحاثه، أو مواكبته للمعارف المتعارف عليها في إعداده لأ

نظراً . المنهجية المعاصرة وتبنيه لأدواتها وأساليبها المتعددة
لقصور مفاهيمي ومنهجي واضح عكسته سمات النمطية 
والأحادية والتقليدية وعدم التوازن وضعف الفعالية في هذا 

اعتماد البحث الإداري : هذا القصور الذي تمثل بـ. البحث
الوضعية مدخلاً أوحداً له، وعلم النفس الأردني الوظيفية 

التنظيمي إطاراً مرجعياً محورياً دون غيره، ونظرته المنغلقة 
للمنظمة والمؤسسة حيث لا يتم ربطهما بمجتمعهما الواسع، 
وأنه غير مقارن وغير تراكمي، ويتركز في حقول على 
حساب حقول أخرى ويغفل البعض الآخر تماماً، وأنه اغفل 

ع المدني بكل أطيافه، وأنه قد قصر أبحاثه على بحث المجتم
نمط واحد من منظمات الأعمال في القطاع الخاص، وأنه 
حصر طرق جمع معلوماته بالاستبانة دون غيرها من طرق 
جمع المعلومات، وأن تحليله العلائقي قائم على دراسة أثر 

المتغير المستقل على التابع، ولتغليبه البحث الميداني على 
 البحث النظري والكمي على حساب البحث الكيفي، حساب

وأنه قد غابت عنه كلياً إجراء دراسات منهجية تقييمية 
وانعكس القصور المفاهيمي والمنهجي أيضاً على .  ميدانية

عدم مراعاة هذا البحث المعايير البحثية المتعارف عليها 
غياب المدخل المفهومي وعدم وضوحه، : والمتمثلة بـ

طار النظري في أحيان عديدة، والمراجعة الآلية وغياب الإ
للدراسات السابقة من غير توليف أو استدلال، وعدم الإشارة 
إلى المحددات البحثية، وتطبيق الإحصاء البارومتري في 
العديد من الأبحاث بالرغم من عدم توافر شروطه، 
والاحتسابات الخاطئة لمعامل كرونباخ ألفا وللانحراف 

ي أبحاث عديدة، والتعامل مع النتائج على أساس المعياري ف
انها استنتاجات في معظم أبحاثه، ومعاملة الحالة الدراسية 
باعتبارها قطاعية، وعدم تقعيد التوصيات إلى نتائج البحث 

  ".المعني في معظم أبحاثه
  :وشملت توصيات الدراسة الآتي

توصي الدراسة بتبني مبدأ التعددية في المداخل : أولاً
والنماذج والمناهج في إعداد البحوث وعدم قصرها على 
مدخل الوظيفية الوضعية وركائزها، كتبني مداخل التفسيرية 

 (paradigms)والتأويلية والواقعية النقدية، وكتبني نماذج 
البنى المعرفية، وأنموذج المأسسة، والأنموذج الثقافي، 
وكتبني نموذج تصورات المنظمة، ونموذج الدراسات 

لاستراتيجية، من أجل معالجة القصور المفاهيمي والمنهجي ا
الذي تم تلمسه في البحث الإداري والتنظيمي الأردني من 
خلال الدراسة الحالية، ومن أجل التوصل إلى النظرة 
الممحصة والمعمقة للجوانب المتعددة للظاهرة الإدارية 

رسات والتنظيمية التي يتم دراستها، وللعمل على ربط المما
ذات العلاقة بواقعها المجتمعي حيث يمكن توليف التقنيات 
والأساليب الإدارية والتنظيمية التي يتم تبنيها من البيئة 
الإدارية والتنظيمية المتقدمة من أجل تطوير الممارسة 

  .الإدارية والتنظيمية الأردنية بطريقة واقعية
  (Induction)كما توصي الدراسة بتبني نهج الاستدلال 

ته الفعالة لواقع ملائموالتحليل الكيفي في إجراء البحوث ل
البيئة التي تحتاج إلى التطوير، ولاستطاعة الباحث ممارسة 
درجة عالية من الاجتهاد وفقاً لمعطيات الحالة التي يبحثها، 
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والتي عادة ما تنبثق وتتولد خلال مراحل تنفيذ الدراسة، 
ي بين الباحث والظاهرة ونظراً لأنها تحقق التفاعل التشارك

المبحوثة والذين يتم بحثهم وصولاً إلى ما يؤشر ويدلل على 
واقع الظاهرة التي يتم بحثها بطريقة أكثر صدقاً وواقعية 

(Locke, 2007).  
تتمنى الدراسة على الباحثين الأردنيين مراعاة البعد : ثانياً

د في إعدا (emancipatory)  الأخلاقي والنقدي والانعتاقي 
البحوث الذي من الصعب تحققه إلا إذا آمن الباحثون الأردنيون 
بأهمية دور العلم والمنهج في النماء والتطور والنهوض، 
والانطلاق من قناعة قائمة على اعتبار توخي الصدق في إعداد 
البحث محدد أساسي في الكشف عن الحقيقة التي يسعى الباحث 

ك الاقتناع بأن للعلم دور إلى الكشف عنها من خلال بحثه، وكذل
الظاهرة ومحاولة إعادة / نهضوي وانعتاقي يقوم على نقد الواقع

من الممارسات السلبية المعيقة ) ها(بحيث يتم تخليصه ) ها(بناءه
وإدخال الممارسة المرغوبة الأكثر فاعلية وتوازناً ) ها(لنهوضه 

  .وتحقيقاً للمصلحة العامة
باحثين الأردنيين التأني تتمنى الدراسة على ال: ثالثاً

والتروي في صياغة التصور البحثي واستراتيجية البحث 
وتدعوهم بأن يوفروا . وانضاج فكرة البحث والإعداد لها

الوقت الكافي للبحث ومتابعة المستجدات المعرفية، مع 
إدراك الدراسة الحالية بأنه من الصعب تحقيق ذلك في ظل 

  .المواتيالسياق البحثي غير الحاضن وغير 
كما تطلب الدراسة من الباحثين الأردنيين النظر إلى 
منظمات الأعمال والمؤسسات الأردنية التي يبحثوها 
باعتبارها منفتحة على بيئتها وليست منغلقة وما يتطلبه ذلك 
من ربط نتائج الدراسات التي يعدونها بالواقع المجتمعي 

ياغة وكذلك تطلب إليهم توخي الواقعية في ص. الأوسع
استبانات دراساتهم وتوزيعها على من هم مؤهلين للتعامل 

وعدم نسخ النهج الانجلوساكسوني في إعداد البحث، . معها
وتطلب منهم الاقتناع بأن المرتبة العلمية تستحق الجهد مثلها 

كما تطلب منهم تكوين . مثل المركز الوظيفي، بل وأكثر
 من الإسهام في الخط البحثي الخاص بهم ليتمكنوا من خلاله

تطوير ونهضة الواقع الإداري والتنظيمي الأردني بطريقة 
  .ملموسة وفق الأسس والمعايير الممكنة من ذلك

مرتبط بما سبقها توصي الدراسة بإعادة النظر في : رابعاً

العمل على : ة، مثلملائمأمور سياقية محددة للبيئة البحثية ال
امعي، وزيادة دخله، ورفع تخفيض العب التدريسي للأستاذ الج

معايير قبول طلبة تخصصات الإدارة في الجامعات الأردنية، 
وإلزام الأستاذ الجامعي بالتوفر على البحث في سنة التفرغ 
العلمي، وتدريس مساقات مناهج البحث بطريقة تعددية قائمة 

  .على المداخل المفاهيمية والمعرفية المعاصرة المتنوعة
اسة بالعمل على توفير الظروف توصي الدر: خامساً

المشجعة لإجراء الأبحاث المشتركة نظراً لأنها تساعد على 
الإغناء البحثي من خلال توظيف وجهات النظر المتعددة 
وتكامل الخبرات والاهتمامات البحثية، ولدورها في إعداد 

وفي هذا الصدد تقترح الدراسة . الأبحاث على نطاق أوسع
 بحثية إدارية أردنية تهدف إلى تأسيس جمعية أو رابطة

تنسيق جهود الباحثين المعنيين من خلال استراتيجية تنمي 
  .حس البحث المشترك لديهم وتقود إلى تكامل أبحاثهم

تتمنى الدراسة على هيئات التحرير والمحكمين : سادساً
أن يتحروا الأصالة البحثية والتشدد في عدم إجازة الأبحاث 

روط المعيارية المتعارف عليها في إعداد إلاّ إذا استوفت الش
كما تتمنى عليهم تشجيع نشر البحث الكيفي . البحوث

والنظري لأهميتها في التعريف بالمداخل والنظريات 
والنماذج ولمرونتها في التعامل مع متغيرات الدراسة وتطور 

وتتمنى أيضاً عليهم تبني النظرة النسبية نحو . مسارها
تخصيص أعداد خاصة لنشر الأبحاث الأصالة البحثية، و

المتعلقة بحقول مجال الإدارة والتنظيم المتعددة من وقت 
لآخر لما لذلك من دور في تجسيد مبدأي التراكم والتعمق 

  .المعرفي
تطلب الدراسة من الجهات ذات العلاقة المحافظة : سابعاً

على مركزية نشر الأبحاث الإدارية والتنظيمية الأردنية 
ي المجلة الأردنية لإدارة الأعمال لما لذلك من وحصرها ف

دور مهم في تجنب الإزدواجية والتكرار، وتجنب احتمال 
إرسال البحث المعني إلى أكثر من مجلة في آن واحد، أو 

  .إرساله إلى مجلة معنية إذا ما رفضت أخرى
توصي الدراسة بتوظيف أداتي المقابلات المعمقة : ثامناً

جمع المعلومات نظراً لواقعيتهما وقربهما وتحليل الوثائق في 
للحقيقة، ولأنهما لا يفرضان قياساً معيارياً قد لا يلتقي مع 
واقع الظاهرة المبحوثة، وبخاصة عند مقارنتهما بأدوات 
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قياس معيارية، ولأنهما يوفران للمبحوثين حرية أن يعكسوا 
على ما يمرون به من تجارب بطريقة تساعد على التشخيص 

  .لّ والأدقّ لما هو مطلوب بحثهالأد
كما توصي الدراسة بتبني أسلوب الدراسة الممتدة التي 
ترصد التحولات والتغيرات في جوانب الظاهرة التي يتم 
بحثها من وقت لآخر، ومن ثم تعرف العوامل المساعدة أو 

  .المعيقة لإدارة عملية التحول أو التغيير بطريقة أكثر فعالية
أيضاً بتبني أسلوب التحليل القائم على وتوصي الدراسة 

المقارنة بكل أبعادها لما له من دور تمحيصي ودلالي يمكّن 
من تشخيص معالم الظاهرة وتعرف المؤشرات الدالة عليها 
بطريقة مفصلة ودقيقة، ولدوره أيضاً في توفير فرص أخذ 
الدروس والعبر والإفادة من التجارب الأخرى التي يتم 

ا، سواء أكانت المقارنة على مستوى منظمات المقارنة به
ومؤسسات وقطاعات القطاعين العام والخاص، أم على 
مستوى منظمات وقطاعات القطاع الواحد، أم على مستوى 
المقارنة الخارجية بين منظمات ومؤسسات وقطاعات أردنية 

  .وأخرى غير أردنية
وتوصي الدراسة بتبني أسلوب التحليل القائم على تحليل 

 واعتماد الاستبانات ذات (content analysis)المحتوى 
الأسئلة المفتوحة في جمع المعلومات لتوفيرها حرية التعبير 
للأشخاص المعنيين بالدراسة لكي يعبروا عما يعكس 

  .معايشتهم للواقع الممارس
كما توصي الدراسة بالأخذ في الاعتبار البعد التراكمي 

البحث على بعضه بعضاً في البحث الذي يتمثل في بناء 
سواء أكان ذلك على مستوى الباحث الواحد حيث تلتف 
أبحاثه حول خطه البحثي، أم على مستوى الأبحاث التي 
يعدها باحثون عديدون في الحقل المعني حيث تتشكل قاعدة 
بحثية معمقة لجانب أو أكثر من جوانب الظاهرة الإدارية 

وتساهم هذه الأبحاث في والتنظيمية الأردنية التي يتم بحثها 
  .تشخيص هذه الظاهرة التشخيص المحوري والفعال

ترى الدراسة ضرورة تنفيذ مراجعة الدراسات : تاسعاً
السابقة على أساس توليفي استدلالي وليس على أساس 
سردي من أجل تعرف الإسهامات السابقة للباحثين المعنيين 

ي بطريقة دقيقة ومن ثم تحديد الإسهام المأمولة للبحث المعن
قائمة على الإضافة العلمية الملموسة، وليس على أساس 

  .التكرار والإزدواجية في المجال المبحوث
ترى الدراسة ضرورة تحقيق التوازن في البحث : عاشراً

وأن تشمل الدراسات المستقبلية ذات العلاقة القطاعات 
المتعددة ومنظمات الأعمال بكافة أشكالها وحقول مجال 

وفي هذا الصدد واستناداً إلى نتائج . دارة والتنظيم المتعددةالإ
الدراسة الحالية يلفت الانتباه إلى ضرورة تغطية القطاعات 
والمنظمات وحقول المجال المعني التي لم ينل بعضها إلاّ 
نسبة قليلة من البحث أو لم يتم إجراء أية دراسة على 

 بها وتشخيصها البعض الآخر منها إطلاقاً، من اجل التعريف
  .والإسهام في كيفية تطوير إداراتها وتنظيماتها

ومن الأمثلة على القطاعات والمنظمات التي لها الأولوية 
قطاع الخدمات في القطاع الخاص، وقطاع المجتمع : في البحث

التطوعية، والتعاونية، والنقابية، والنسائية، : المدني كلها
قطاعين العام والخاص والرياضية، والبيئية، والفنية، وال

مجتمعين، ومنظمات الأعمال الصغيرة، ومنظمات الأعمال 
الكبيرة غير الإسهام العامة التي يملكها شخص أو عدد من 

  .الأشخاص، ومنظمات الأعمال الدولية التي تعمل في الأردن
: والموضوعات التي يرتأى توجيه البحث لها تشمل

 الوظيفي، وعلاقة تفويض السلطة، وفرق العمل، والإغناء
الرئيس بالمرؤوس، والتهيئة الوظيفية، والعلاقات الصناعية، 
وتصميم الوظائف، وإدارة منظمات الأعمال الصغيرة، 
وأخلاقيات الأعمال، وإدارة الأزمات، وإدارة التحول 
الإداري، وفعالية الإدارة، والريادة، والحاكمية، وتطور 

فية، والمشاركة في الإدارة في الأردن، والمسميات الوظي
صياغة وبناء وتطوير الاستراتيجيات، وتخطيط 

  .الاستراتيجية، والشراكات الاستراتيجية
توصي الدراسة بإعادتها بحيث تشمل : حادي عشر

أبحاث الإدارة والتنظيم الأردنية المنشورة في مجلات غير 
التي شملتها الدراسة الحالية، وتلك المنشورة في مجلات 

نشورة في مجلات أجنبية، ورسائل الماجستير عربية، والم
 الأردنية المجازة من الدول العربية والأجنبية ذات والدكتوراه

العلاقة، ليصار إلى بناء صورة أكثر شمولية عن واقع 
البحث الإداري والتنظيمي الأردني آملاً بالتوصل إلى وضع 
التصورات المساعدة على تشخيص الظاهرة الإدارية 

 الذي (paradigm)ة الأردنية، وبناء الأنموذج والتنظيمي
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 .فعالية بالطريق الفضلىيجسدها، ومعرفة كيفية تطويرها ونقلها إلى وضع أكثر 
  

  الهوامش
  .الغالبية العظمى من البحث المشترك اقتصر على باحثين فقط .1
  .منها دراسة منهجية واحدة .2
 المؤسسة الواحدة/ لم تتعامل هذه الدراسات مع المنظمة .3

باعتبارها حالة دراسية بل تعاملت معها على أساس أنها 
  .عينة أو مجتمع دراسة

 دراسة قطاعية شملت قطاعات عدة من القطاع (99)منها  .4
الخاص أو عدة أجهزة حكومية أو عدة قطاعات من 

وإذا نسبنا هذا العدد إلى عدد الدراسات . القطاعين
بة تبلغ  فإن النس(123)القطاعية كلها التي بلغ عددها 

(%80.5).  
وفق معايير هذا البحث اعتبرت المنظمة منظمة أعمال  .5

وهو .  موظف فأكثر(200)كبيرة إذا كان عدد موظفيها 
  .يتلاءم والواقع الإداري الأردني

  .منظمات أعمال صغيرة .6
  .هذه الدراسة غطت القطاع التطوعي .7
  .منها منظمة واحدة غير مساهمة عامة .8
 لمزيد من (Al-Rasheed, 2000)انظر الرشيد  .9

  .المعلومات حول هذا الموضوع
في المنظور الأردني تعتبر كل منظمة أعمال توظف  .10

  . شخص فأكثر منظمة كبيرة(200)
جميع هذه الدراسات التي ذكرت أنها أجرى مقابلات لم  .11

توضح المنهجية التي اتبعتها في إجراء المقابلات ولم 
 متعارف تدون اقتباسات للذين تم مقابلتهم حسب ما هو

  .عليه
  . دراسات متبناة ومطورة معاً(3)منها  .12
 فقط من هذه (20%) دراسة أو ما نسبته (23)منها فقط  .13

الدراسات تم تحديد الدراسات الأخرى التي تم الاعتماد 
 (80%)إذ أن الغالبية العظمى . عليها في عملية التطوير

وقد تم تطوير "من هذه الدراسات عادة ما تذكر عبارة 
  ".بانة استناداً إلى الأدبيات أو الدراسات ذات العلاقةالاست

كل الدراسات استخدمت كرونباخ الفا للتحقق ما عدا  .14
 دراسات استخدمت القيمة الكلية (8)يوجد . واحدة

لكرونباخ الفا ولم تذكر قيم الأبعاد كل على حدة، وهذا 
 دراسات (4)وفي كل الدراسات المحققة ما عدا . خطأ

 كرونباخ الكلية المضخمة علاوة على قيم استخدمت قيمة
  .كرونباخ لكل بعد، وهذا خطأ

عانت هذه الدراسة من ضعف المنهجية فيما يتعلق بكيفية  .15
  .استناداً إلى معايير محددة. تبويب إجابات المستجوبين

غالباً ما يستخدم هذا النوع الإحصاء الوصفي في التحليل  .16
  .ببعضها بعضاًدون اختبار فرضيات أو ربط المتغيرات 

 (inreferential)يستخدم هذا النوع الإحصاء الاستدلالي  .17
لربط متغيرات الدراسة ببعضها بعضاً وبطريقة اختبار 
الفرضيات باستخدام الإحصاء البارومتري أو 

  .اللابارومتري
، T-test ،ANOVA ،Chi2: شملت هذه التقنيات .18

Discriminant analysis ،Path analysis .علماً بأن 
الشروط الواجب توافرها لتطبيق الإحصاء البارومتري، 

المؤشرات الإحصائية الدالة على مجتمع الدراسة : مثل
كالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري أو اختبار العينة 
عشوائياً حسب الأصول، أو قياس متغيرات الدراسة 

  . لم تتوافر(ratio) أو النسب (interval)بمقياس فئوي 
نقص عدد الأبحاث في هذه الفترة إلى حصر نشر قد يعود  .19

الأبحاث الإدارية والتنظيمية الأردنية بالمجلة الأردنية 
  .2005لإدارة الأعمال التي انشئت عام 

الدراسة الوحيدة التي توافر عليها الباحث والتي انطلقت من  .20
في حين لم ). 2003الرشيد، (المأسسة مدخلاً معرفياً للبحث هي 

  .ث على أي دراسة اتخذت المدخل الثقافي منطلقاً لهايعثر الباح
لمزيد من المعلومات حول دور المدخل الثقافي في تطوير  .21

 (Hofstede, 2001)الممارسة الإدارية والتنظيمية انظر 
ولمزيد من المعلومات حول علاقة الإدارة بالثقافة من منظور 

  ). 2005الرشيد، (الواقع الإداري الأردني والعربي انظر 
لمزيد من المعلومات حول المأسسة كمدخل مفاهيمي بارز  .22

 & Powell)في المعرفة الإدارية والتنظيمية انظر 
DiMaggio, 1991) . وللنظر في كيفية توظيف هذا

المدخل في مجال البحث الإداري والتنظيمي الأردني، 
  ).2003الرشيد، (انظر 

منظمة تجدر الملاحظة أنه وفق تصنيف الباحث تعتبر كل  .23
 موظف فأكثر منظمة كبيرة في حين (200)أعمال توظف 
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تعتبر المنظمة منظمة أعمال صغيرة إن قل عدد موظفيها 
  .وعمالها عن هذا العدد

الرشيد، (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر  .24
2000.(  

لمزيد من المعلومات حول هذا ) 2004الشيخ، (انظر  .25
  .الموضوع

ث وخلال إشرافه على رسالة في تجربة حديثة للباح .26
 Business)ماجستير تتعلق باستقصاء أخلاقيات العمل 

Ethics) في القطاع الصناعي الأردني، وبعد أن أبدت 
 شركة صناعية مساهمة عامة الاستعداد للمشاركة (31)

 مصانع فقط (9)في الدراسة في البداية، انحسر العدد إلى 
 ولولا تدخلات .بعد اطلاع هذه الشركات على الدراسة

شخصية ومعارفيه لاقناعهم بالمشاركة لعزف هؤلاء أيضاً 

علماً بأن المعلومات التي تم استقصاءها لا . عن المشاركة
تعتبر حساسة أو سرية ومع تأكيد الباحث ومشرفه على 
سرية المعلومات وأنها لن تستخدم إلا لأغراض البحث 

  .العلمي فقط
جين من بعض الجامعات ينسحب هذا على العديد من الخري .27

والأكاديميات العربية وعلى العديد من خريجي الجامعات 
  .الأجنبية وبخاصة الأسيوية منها

تجدر الإشارة إلى أن فروقاً محورية توجد بين نظريات  .28
وإلى حد كبير الدول الانجلو ساكسونية (التنظيم الأمريكية 

وبين باقي الدول ) الأخرى مثل بريطانيا واستراليا
وروبية في أبعاد الإدارة والتنظيم المتعددة بما فيها بعد الأ

 & Hofestede)لمزيد من المعلومات انظر . المنهجية
Kassem, 1976; Hofestede, 1996)  

  
  عـجاالمر

  المراجع العربية
 وحتى 2006أعداد المجلة الأردنية في إدارة الأعمال منذ عام 

  .2009بداية عام 
 1984جامعة اليرموك منذ عام : موكأعداد مجلة أبحاث الير

  .2006وحتى عام 
 وحتى عام  1995جامعة آل البيت منذ عام: أعداد مجلة المنارة

2006.  
 وحتى 1972الجامعة الأردنية منذ عام : أعداد مجلة دراسات

  .2006عام 
جامعة مؤتة منذ : أعداد مجلة مؤتة للدراسات والأبحاث

  .2006 وحتى عام  1987عام
: ، البحث الإداري في الجامعات العربية(1989)أميمة الدهان، 

دراسة ميدانية، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم 
  ,117-156، ص 1، عدد 5الإنسانية والاجتماعية، مجلد 

، إدارة الشراكة بين القطاعين العام (2006)الرشيد، عادل 
 التطبيقات، المنظمة العربية - النماذج-المفاهيم: والخاص

  .تنمية الإدارية، القاهرةلل
المواءمة بين البرادايم : ، الإدارة والثقافة(2005)الرشيد، عادل 

والسياق، المجلة العربية للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد 
  .171-215الأول، كانون الثاني، ص 

، المأسسة ومنظمات الأعمال (2003)الرشيد، عادل 
رين نحو ممارسات اتجاهات المدي: والمؤسسات الأردنية

، آذار، )أ(، عددا (19)إدارية دالة، أبحاث اليرموك، مجلد 
  .229-277ص 

، البحوث الإدارية والنشر في (2001)الشمري، منور 
نموذج نظمي مقارن، : الدوريات الإدارية العربية والغربية

مستخلصات المؤتمر العربي الأول للبحوث الإدارية 
  .157-173، ص 2001 نيسان، 3-4والنشر، مسقط 

، ثقافة الابتكار في منشآت الأعمال (2004)الشيخ، فؤاد 
الصغيرة في الأردن، المجلة العربية للإدارة، العدد الأول، 

  .47-74حزيران، ص 
مؤتمر العمل التطوعي الخامس الذي عقد برعاية صاحبة 
السمو الملكي الأميرة عالية وبإشراف لجنة حبة القمح 

ة، عمان، فندق الميريديان، بتاريخ والمدرسة المعمداني
2009/4/4. 
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Jordanian Management and Organization Research: An Evaluative Methodological Study 

 

Adel Al-Rasheed* 

ABSTRACT 
This evaluative methodological study aims at identifying the features of Jordanian management and 
organization research and its key components. It also aims at identifying the scope of the achievement of 
its objectives based on comprehensive survey of relevant published research in accredited journals issued 
by related Jordanian formal universities. The study is conducted on (175) papers. 
The study reveals that Jordanian management and organization research is mainly characterized by being: 
formal, unilateral, traditional and imbalanced. That is, it builds on one epistemic framework, has similar 
analytical style, employs one method of collecting data, considers organizations and institutions as closed 
systems, emphasizes particular sectors rather than the others, non comparative, non accumulative, not 
following up contemporary epistemic and methodological developments and a noticeable proportion of its 
research does not comply with the agreed upon criteria of conducting research. 
The interpretation of these features is based on three pivot: Research context, the researcher and the 
administration of its publication and evaluation with their varied components. Such as absence of an 
incubating research environment as a component of the first pivots; the impatient researchers and 
their non thorough attitudes and styles towards formulating research basic elements as a component 
of the second pivot, and approving practices not complying with standard research writing as a 
component of the third pivot. 
Among the research recommendations are the following: The call for adopting the principle of multiple 
research epistemology and methodology; complying with ethical and critical dimensions in conducting 
research; providing the supportive environment for conducting research; employing in-depth interviews 
and analysis of documents' content in collecting data; reviewing previous research in a synthetic and 
inductive manner and re-applying this study on published and non published Jordanian management and 
organization research in other sources not included in this study. 

KEYWORDS:  Management and Organizaional Research, Evaluative and Methodology Study, Cultural 
Paradigm, Institutional Paradigm, Jordan. 
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وفي كل الدراسـات    . اخ الفا ولم تذكر قيم الأبعاد كل على حدة، وهذا خطأ           دراسات استخدمت القيمة الكلية لكرونب     (8)يوجد  . كل الدراسات استخدمت كرونباخ الفا للتحقق ما عدا واحدة          )14(  ".وقد تم تطوير الاستبانة استناداً إلى الأدبيات أو الدراسات ذات العلاقة"الدراسات عادة ما تذكر عبارة  مـن هـذه   (80%)إذ أن الغالبيـة العظمـى   .  في عملية التطوير فقط من هذه الدراسات تم تحديد الدراسات الأخرى التي تم الاعتماد عليها(20%) دراسة أو ما نسبته  (23)منها فقط     )13(  . دراسات متبناة ومطورة معاً(3)منها   )12(  .م توضح المنهجية التي اتبعتها في إجراء المقابلات ولم تدون اقتباسات للذين تم مقابلتهم حسب ما هو متعارف عليهجميع هذه الدراسات التي ذكرت أنها أجرى مقابلات ل  )11(  . شخص فأكثر منظمة كبيرة(200)في المنظور الأردني تعتبر كل منظمة أعمال توظف   )10(  . لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع(Al-Rasheed, 2000)انظر الرشيد   )9(      .منها منظمة واحدة غير مساهمة عامة)8(  . القطاع التطوعيهذه الدراسة غطت)7(  .منظمات أعمال صغيرة)6(  .وهو يتلاءم والواقع الإداري الأردني.  موظف فأكثر(200)وفق معايير هذا البحث اعتبرت المنظمة منظمة أعمال كبيرة إذا كان عدد موظفيها )5(  .(80.5%) فإن النسبة تبلغ (123) العدد إلى عدد الدراسات القطاعية كلها التي بلغ عددها وإذا نسبنا هذا.  دراسة قطاعية شملت قطاعات عدة من القطاع الخاص أو عدة أجهزة حكومية أو عدة قطاعات من القطاعين(99)منها )4(  .المؤسسة الواحدة باعتبارها حالة دراسية بل تعاملت معها على أساس أنها عينة أو مجتمع دراسة/ لم تتعامل هذه الدراسات مع المنظمة)3(  .جية واحدةمنها دراسة منه)2(  )1(  المؤشـرات  : علماً بأن الشروط الواجب توافرها لتطبيق الإحصاء البارومتري، مثل. T-test ،ANOVA ،Chi2 ،Discriminant analysis ،Path analysis: شملت هذه التقنيات  )18(  .ء البارومتري أو اللابارومتري لربط متغيرات الدراسة ببعضها بعضاً وبطريقة اختبار الفرضيات باستخدام الإحصا(inreferential)يستخدم هذا النوع الإحصاء الاستدلالي   )17(  .غالباً ما يستخدم هذا النوع الإحصاء الوصفي في التحليل دون اختبار فرضيات أو ربط المتغيرات ببعضها بعضاً  )16(  .اً إلى معايير محددةاستناد. عانت هذه الدراسة من ضعف المنهجية فيما يتعلق بكيفية تبويب إجابات المستجوبين  )15(  . دراسات استخدمت قيمة كرونباخ الكلية المضخمة علاوة على قيم كرونباخ لكل بعد، وهذا خطأ(4)المحققة ما عدا  في حين لم يعثر الباحث على أي دراسة اتخذت المدخل الثقافي منطلقاً            ). 2003الرشيد،  (الدراسة الوحيدة التي توافر عليها الباحث والتي انطلقت من المأسسة مدخلاً معرفياً للبحث هي                 )20(  .2005قد يعود نقص عدد الأبحاث في هذه الفترة إلى حصر نشر الأبحاث الإدارية والتنظيمية الأردنية بالمجلة الأردنية لإدارة الأعمال التي انشئت عام   )19(  . لم تتوافر(ratio) أو النسب   (interval)أو اختبار العينة عشوائياً حسب الأصول، أو قياس متغيرات الدراسة بمقياس فئوي             الإحصائية الدالة على مجتمع الدراسة كالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري           لنظر في كيفية توظيف هذا المدخل فـي مجـال   ول. (Powell & DiMaggio, 1991)لمزيد من المعلومات حول المأسسة كمدخل مفاهيمي بارز في المعرفة الإدارية والتنظيمية انظر   )22(  ). 2005الرشيد، (الإداري الأردني والعربي انظر  ولمزيد من المعلومات حول علاقة الإدارة بالثقافة من منظور الواقع (Hofstede, 2001)ظيمية انظر لمزيد من المعلومات حول دور المدخل الثقافي في تطوير الممارسة الإدارية والتن  )21(  .لها ولـولا تـدخلات شخـصية ومعارفيـه لاقنـاعهم      .  مصانع فقط بعد اطلاع هذه الشركات على الدراسة  (9)مساهمة عامة الاستعداد للمشاركة في الدراسة في البداية، انحسر العدد إلى             شركة صناعية (31)دني، وبعد أن أبدت  في القطاع الصناعي الأر(Business Ethics)في تجربة حديثة للباحث وخلال إشرافه على رسالة ماجستير تتعلق باستقصاء أخلاقيات العمل   )26(  .لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع) 2004الشيخ، (انظر   )25(  ).2000الرشيد، (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر   )24(  .ذا العددعن ه موظف فأكثر منظمة كبيرة في حين تعتبر المنظمة منظمة أعمال صغيرة إن قل عدد موظفيها وعمالهـا       (200)تجدر الملاحظة أنه وفق تصنيف الباحث تعتبر كل منظمة أعمال توظف              )23(  ).2003الرشيد، (البحث الإداري والتنظيمي الأردني، انظر  تم استقصاءها لا تعتبر حساسة أو سرية ومع تأكيد الباحث ومشرفه على سرية المعلومات وأنها لن تـستخدم إلا                   علماً بأن المعلومات التي     . بالمشاركة لعزف هؤلاء أيضاً عن المشاركة      وبين ) وإلى حد آبير الدول الانجلو ساآسونية الأخرى مثل بريطانيا واستراليا(تجدر الإشارة إلى أن فروقاً محورية توجد بين نظريات التنظيم الأمريكية   )28(  .اينسحب هذا على العديد من الخريجين من بعض الجامعات والأكاديميات العربية وعلى العديد من خريجي الجامعات الأجنبية وبخاصة الأسيوية منه  )27(  .لأغراض البحث العلمي فقط   (Hofestede & Kassem, 1976; Hofestede, 1996)لمزيѧد مѧن المعلومѧات انظѧر     . بѧاقي الѧدول الأوروبيѧة فѧي أبعѧاد الإدارة والتنظѧيم المتعѧددة بمѧا فيهѧا بعѧد المنهجيѧة           
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